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  المسئولية الجنائية المترتبة على الأضرار الناشئة 

  عن الإشعاعات غير المؤينة الصادرة عن شبكات المحمول

  

 

  إعـــــــــداد 

  رباب عنتر السید / د

  أستاذ القانون الجنائي المساعد 

  شعبة الشریعة والقانون 

  بكلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بنات القاھرة 
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  االله الرحمن الرحیم بسم 

الحمد الله رب العالمین والصلاةُ والسلامُ على نبینا مُحمد وعلى آلھ وصحبھ 
  . وسلم

                                   أما بعد، 
تُ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِھِ نَبَا: "یقولُ االله تعالى

الأَرْضِ مِمَّا یَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّىَ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَھَا وَازَّیَّنَتْ وَظَنَّ 

أَھْلُھَا أَنَّھُمْ قَادِرُونَ عَلَیْھَآ أَتَاھَا أَمْرُنَا لَیْلاً أَوْ نَھَارًا فَجَعَلْنَاھَا حَصِیدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ 

  ١"لِكَ نُفَصِّلُ الآیَاتِ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونبِالأَمْسِ كَذَ

  ٢"حقٌ على االلهِ أن لا یرتفع شيءٌ من الدنیا إلا وضعھ " �وقال 
  وقیل في الحكمة من السفر

  ترقبْ زوالاً إذا قیل تمْ  إذا تم شيءٌ بدا نقصُھُ

، فكلُ ارتفاعِ في الدنیا فإنھُ لابد أن یئولَ إلى انخفاض، فالقوةُ إلى الضعف -
والرقي إلى الانحطاطْ، والكمالُ إلى النقصِ، والغنى إلى الفقر، والسراءُ إلى 
الضراء، والسلامةُ إلى الداء وھذه سنة كونیة تشمل الخلق من إنسان وحیوان 

 .ونبات ، وظواھر كونیة

یقال أن الطاقة ھي صور الوجود، فالكون مكون من أجرام وطاقة منذ  -
عرف تكافؤ المادة والطاقة، فالطاقة یمكن أن تتحول النظریة النسبیة لأینشتاین ت

إلى مادة وبالعكس یمكن للمادة أن تتحول إلى طاقة كما في اختراع القنبلة 
 .الذریة

والطاقة لھا أشكالاً متنوعة منھا الطاقة الحراریة، الكیمائیة الكھربائیة،  -
 .الحركیة، النوویة، الإشعاعیة والكھرومغناطیسیة

وائد العدیدة للطاقة ودورھا في تكنولوجیا الاتصالات وبالرغم من الف -
اللاسلكیة وفوائدھا الجمة في اختصار الزمان والمكان، إلا أنھ یظل لھا جانبھا 
الآخر المتمثلة في الموجات الكھرومغناطیسیة التي تصدر تحدیداً عن شبكات 

 . المحمول

د شركات الھواتف ولقد أدى الازدیاد المضطرد لانتشار الھواتف الخلویة وعد -
النقالة إلى انتشار المزید من أبراج الھاتف النقال بطریقة عشوائیة فوق أسطح 
المباني ووسط الأحیاء السكنیة، بحیث یكون البرج الواحد قادراً على تغطیة 
الإرسال والاستقبال في دائرة نصف قطرھا بضعة كیلو مترات، ویتداخل عمل كل 

 .الاتصالاتبشبكة  برج مع دوائر الھاتف النقال 
                                                 

١  ( 
٢  ( 



 - ١٨١٨ - 

كما یسعى كثیر من ملاك المباني السكنیة لتأجیر أسطح البنایات لشركات  -
الھواتف النقالة لتقیم علیھا المزید من الأبراج بسبب العائد المغري الذي تعرضھ 
ھذه الشركات، والتي تسعى لتحقیق الربح، دون أن تلتزم بالمواصفات القیاسیة 

مل الأمان الإشعاعي عند إنشاء أو تركیب محطات العالمیة، فیما یتعلق بعوا
 .وأبراج الھاتف النقال

ومع ازدیاد عدد محطات الھواتف الخلویة، وكذلك عدد الشبكات اللاسلكیة  -
المحلیة، یزداد أیضاً تعرض السكان للإشعاع الكھرومغناطیسي المنبعث من ھذه 

 .المحطات

ة المنبعثة من ھذه الأبراج ومما لا شك فیھ أن ھذه الموجات الكھرومغناطیسی -
 .تؤثر على صحة الإنسان إذا وصلت لقوة معینة

وقد أجریت العدید والعدید من الأبحاث لمحاولة حصر الأضرار المترتبة على  -
ھذه الانبعاثات التي یمكن إیجازھا في أنھا تتراوح بین وجع الرأس وحتى 

ولد لدیھم أمراضاً السرطان، ویتأثر الأطفال وخاصة الأجنة بنسبة أكبر قد ت
في ذات الوقت تبذل الشركات العملاقة جھوداً مضنیة في سبیل نفي ...... عدیدة

 .تلك الأضرار رغبة في الربح السریع

وقد شھدت الفترة السابقة حوادث عدیدة تمثلت في مقاومة السكان لمنع  -
إقامة وتشغیل محطات التلیفون المحمول وقد تقدموا بالعدید من الشكاوى 

 .لتبلیغات بھذا الصددوا

ومن ثم فإننا قد رأینا ضرورة بحث المسئولیة الجنائیة لشركات المحمول عن  -
 .تلك الأضرار

ل  - لجنائية يت لية  ني للمسئ لقان لأسا  ي   كما  تح

 الرجوع إلى التشریعات الجنائیة الخاصة المتمثلة في قانون البیئة وقانون :لا

  .الاتصالات

ر التساؤل عن إمكانیة تطبیق المبادئ العامة في قانون العقوبات على  یثو:ثانيا

الأضرار المترتبة على التلوث بالإشعاعات غیر المؤینة ، ویقتضي ذلك بحث 
المسئولیة عن الجرائم غیرالعمدیة والجرائم العمدیة، وفي حالة الجرائم العمدیة 

م المسئولیة وما إذا كانت یقتضي البحث تحدید طبیعة القصد الجنائى اللازم لقیا
 .تقوم على القصد المباشر أم القصد الاحتمالي

كما تحتل مسألة تجریم وعقاب الشخص المعنوي ومنھا شركات الھاتف  -
النقال، أھمیة كبیرة في ھذه الدراسة، ذلك أنھا تتعلق بموضوع ذات طبیعة 
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 المشكلات خاصة بالمھمة التي نقوم بھا، ذلك أن المشرع لم یعالج بشكل كافِ
 .التي ظھرت بسبب النشاط المخالف لھذه الشركات أثناء تأدیة خدماتھا

ومما لا شك فیھ أن البحث في ھذه المسائل یعد من قبیل التعرض لأمور  -
شائكة نظراً لصعوبة إثبات الأضرار وعلاقة السببیة بینھا وبین الانبعاثات 

 .الكھرومغناطیسیة

 تأصیل علمي نظري لمعالجة الآثار وفي نھایة البحث نرجو الوصول إلى -
الخطیرة المترتبة على انبعاث الإشعاعات غیر المؤینة التي تضر بصحة الإنسان 

 .فضلاً عن آثارھا السلبیة على البیئة
  

                            
  الباحثة

 رباب عنتــر/ د  
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  خطة الدراسة 

  -:سوف نقسم البحث إلى ثلاث فصول على النحو التالي

  ل الفصل الأو

التعریف بالموجات الكھرومغناطیسیة المنبعثة من شبكات المحمول وأضرارھا 

  .على الإنسان والبیئة

  .التعریف بالموجات الكھرومغناطیسیھ وخصائصھا: المبحث الأول

  .تعریف الموجات الكھرومغناطیسیة: المطلب الأول

  .خصائص الموجات الكھرومغناطیسیة: المطلب الثاني

  .ضرار الموجات الكھرومغناطیسیة على الإنسان والبیئةأ: المبحث الثاني

مدى سریان النصوص العقابیةعلى الأضرار الناشئة عن -:الفصل الثانى 

  .الاشعاعات غیر المؤینة الصادرة عن شبكات المحمول 

 موقف بعض التشریعات ازاء المسئولیة الجنائیة عن -:المبحث الأول 

  .ول الإشعاعات الصادرة عن شبكات المحم

موقف المشرع المصرى إزاء المسئولیة عن الإشعاعات -:المبحث الثانى 

  .الصادرة عن شبكات المحمول 

  . المسئولیة الجنائیة لشركات المحمول -:الفصل الثالث

  .  المسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویھ بصفة عامة -:المبحث الأول 

محمول باعتبارھا أشخاص  المسئولیة الجنائیة لشركات ال-:المبحث الثانى 

  .اعتباریة
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  المبحث الأول

  التعريف بالموجات الكهرومغناطيسية وخصائصها

  اطب اول

طروت اوف ار  

Le damage electromagnet tigue  
  

إن طریقة عمل الھاتف النقال تتم بعد تعیین المنطقة المراد تغطیتھا بالإرسال 
وتوضع محطات الإرسال الرئیسیة والثانویة عند نقاط " اتأمین الشبكة فیھ"

مختارة، وتحتوي كل نقطة على ثلاث ھوائیات تحتوي على خلایا، ولكل خلیة 
تردد مركزي وعرض مجال ترددي ویتم تولیف أو برمجة ھذا التردد، ویقوم 
جھاز الھاتف النقال وعبر شبكات محطات الإرسال بتحویل الصوت إلى موجات 

وھي " الصفر الواحد"وذلك عبر النظام الرقمي بتشفیر الأصوات إلى صوتیة 
اللغة التي یعمل بھا النظام الرقمي، وتصدر الأصوات المرسلة عبر المشتركین 
ضمن نفس المجال الترددي وتنشر المعلومات مع رمز ممیز، إذ یوجد في طرف 

قال یحتوي المستقبل نفس الكود و الشفرة للتصرف على المرسل، وكل جھاز ن
على كودات خاصة بھ تستخدم للتعریف بھ ولمالكھ ولمزود الخدمات، وعند 
تشغیلھ فإنھ یعمل بوضعیة الإصغاء إذ یرتبط مع الشبكة المرسلة من الأبراج 

   ١.الرئیسیة والثانویة لإمكانیة التخاطب بشكل متبادل

 . الرئیسیةومن ثم فإن منظومة عمل الھاتف النقال تتألف من الأجزاء الثلاثة -
 .الأبراج الرئیسیة التي تنصب داخل المدن )١
 .الأبراج الثانویة التي تنصب داخل المدن )٢
 .خلیة الھاتف النقال )٣

وتعتبر التلیفونات المحمولة ومحطاتھا القاعدة أھم مصادر التلوث  -
الكھرومغناطیسي حیث تنتج عن ھذه التلیفونات مجالات كھرومغناطیسیة، 

 مجالین متعامدین ھما المجال الكھربائي، والمجال وتتكون ھذه المجالات من

                                                 
 كلیة الھندسة - التلیفون المحمول والتلوث الكھرومغناطیسي- صلاح الدین عبد الستار/ د)  ١

  .بحث منشور على الموقع الإلكتروني
http/www.qohrs.org/picture/phon.htm 
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المغناطیسي، وتعتبر الموجة الصادرة عن التلیفونات المحمولة ومحطاتھا أمواجاً 
رادیویة كھرومغناطیسیة وھو إشعاع غیر مؤین تختلف تأثیراتھ البیولوجیة 

، ویمكن تمییز الموجات xبشكل أساسي عن الإشعاع المؤین مثل أشعة 
غناطیسیة من خلال ثلاثة متغیرات أساسیة ھي التردد، الطاقة، والطول الكھروم

الموجي، والطاقة تتناسب طردیاً مع التردد وعكسیاً مع الطول الموجي والتردد 
ویقاس بوحدة تسمى ھیرتز، بینما  ھو عدد الذبذبات الكاملة في الثانیة الواحدة

لطاقة ینقسم الطیف طول الموجة بالمتر وتقاس الطاقة بالوات، وطبقاً ل
 .الكھرومغناطیسي لقسمین أساسیین إشعاعات مؤینة، وإشعاعات غیر مؤینة

وتنتمي الإشعاعات الكھرومغناطیسیة الصادرة من شبكات المحمول إلى  -
الإشعاعات غیر المؤینة وھي إشعاعات ذات طاقة ضعیفة نسبیاً بحیث لا تستطیع 

وء المرئي، الأشعة فوق البنفسجیة، تكسیر الروابط بین مكونات المادة منھا الض
 ].المیكروویف[الأشعة تحت الحمراء والترددات الرادیویة والموجات القصیرة 

وتأثیر ھذه الإشعاعات یرجع إلى ثلاث عوامل ھي التردد والطاقة وزمن  -
التعرض، فتأثیر الطاقة الصغیرة في زمن تعرض طویل یعادل تأثیر طاقة عالیة 

شرط ثبات مصدر الإشعاع، وبذلك یستطیع مستخدم في زمن تعرض قصیر، ب
التلیفون المحمول تقصیر زمن المكالمة لتقلیل مدة التعرض للأشعة، بینما لا 
یستطیع ساكني المباني المجاورة للمحطات مغادرة مساكنھم لتقلیل زمن تعرضھم 

 ١.للإشعاعات

 اطب اول

   اوت اروط٢ص

 الإشعاعیة الصادرة من شبكات المحمول والمتمثلة في الموجات تتسم الانبعاثات
الكھرومغناطیسیة بعدة خصائص ربما تجعل المسئولیة عنھا أمراً شائكاً وفي 

  .غایة الصعوبة

الموجات الكھرومغناطیسیة :  الموجات الكھرومغناطیسیة غیر مرئیة:لا

یة، وعدیمة الرائحة الصادرة من المحمول وكذا من الأبراج ھي أشعة غیر مرئ
فلا یمكن أن ندركھا بالحواس العادیة وھذا ما یجعل إثبات الأضرار المترتبة 
علیھا غایة في الصعوبة خاصة أنھا أضرار تراكمیة وتتطلب فترة من الزمن كي 

  .تحدث تأثیرھا ولا یمكن كشفھا إلا بالدراسات والأبحاث العلمیة الدقیقة

                                                 
١ ( 
٢ ( 
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سیة منتشرة حیث لا یمكن حصرھا في مكان معین،  الموجات الكھرومغناطی:ثانيا

بل تمتد لتشمل مساحات كبیرة، وھي المساحات التي تغطیھا الموجات 
الكھرومغناطیسیة المنبعثة من محطات وأبراج الھاتف النقال، والتي تتسم بقداحة 
أضرارھا نظراً لأنھا یمكن أن تصیب أعداداً كبیرة من السكان على المدى الطویل 

  . مسافات قد تكون بعیدةوعلى

من خصائص الموجات الكھرومغناطیسیة أنھ :  صعوبة تحدید مصدرھا:ثالثا

یصعب تحدید مصدرھا على وجھ الیقین، فھي قد تنجم عن مصادر متعددة مما 
یجعل تحدید نسبة مساھمة كل شركة في إحداثھا أمر في غایة الصعوبة خاصة 

  .نت مملوكة لشبكات مختلفةلو تعددت الأبراج في منطقة واحدة وكا
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  المبحث الثاني

  أضرار الموجات الكهرومغناطيسية وتأثيرها على الإنسان والبيئة

  : تقدیم

منذ إنشاء شبكات المحمول وحتى الآن مازال الصراع قائم بین الشركات  -
المنتجة من جھة والمنظمات والجمعیات المعنیة بالجوانب البیئیة والصحیة 

خرى حول المخاطر والأضرار الناجمة عن استخدام الھواتف والعلمیة من جھة أ
الخلویة وعن أبراج بثھا، ففي الوقت الذي تنفي فیھ تلك الشركات وجود أیة 
مخاطر تذكر، مبررة ذلك باستخدامھا للمعاییر والمواصفات العلمیة في التنفیذ، 

ثھا وتقویتھا  إلى أن الھواتف النقالة وأبراج ب١تشیر البحوث والدراسات العلمیة
بشكلھا الحالي تحتوي على مضار صحیة وبیئیة تھدد الإنسان والحیوان والبیئة 

  .على حد سواء، وذلك لعدم مطابقتھا معاییر دولیة ثابتة متفق علیھا عالمیاً

وقد أجریت العدید من الدراسات حول مخاطر الإشعاعات غیر المؤینة  -
ھا وكانت شرارة الموضوع قد الصادرة عن شبكات المحمول وعن الھواتف ذات

 كان وراء وضع معاییر علمیة ٢انطلقت من خلال دراسة قام بھا عالم استرالي
عن التعرض للإشعاعات غیر المؤینة الصادرة عن الھواتف الخلویة، وقد أكدت 
الدراسة التي أجراھا بأن الإشاعات ھي إحدى مسببات مرض السرطان لدى 

اسمھ، كما أكدت الدراسات إمكانیة إحداث جھد الإنسان من خلال أبحاث نشرت ب
نتیجة مرور الأوعیة الدمویة تحت تأثیر المجال المغناطیسي والكھرومغناطیسي 
في العدید من حیوانات التجربة، وتتأثر الجزئیات الحیة داخل الجسم بھذه 
الإشعاعات كتأثر الأحماض النوویة في الخلیة وجزئیات الھیموغلوبین، ویؤثر 

 على الجھاز العصبي عن طریق تداخل ھذه الإشعاعات مع الإشارات أیضاً
الكھربائیة المارة عبر الأعصاب، كما تستمر البحوث في تقصي الحقائق حول 
ارتباط المجالات الكھرومغناطیسیة منخفضة الترددات مع بعض الأمراض 

ض عند الأطفال وسرطان الثدي عند النساء، وأمرا) اللوكیمیا(كسرطان الدم 
  .الجھاز العصبي ومنھا الزھایمر

                                                 
 التأثیرات الصحیة الناجمة عن شبكات التلیفون الحمول في -أحمد محمد محمود حاني/ د)  ١

 العدد - ج أسیوط بحث منشور بمجلة أسیوط للدراسات البیئیة- كلیة الطب- التجمعات السكانیة
 .٢٠ : ١ صـ ٢٠٠٥التاسع والعشرون یولیو 

غاضى عنھا لمصلحة الشركات المنتجة للتقنیة ولكنھ غض البصر عن ھذه الدراسات وت)  ٢
 - أنظر سلمى العشا-مقابل حصولھ على وظیفة رفیعة المستوى في منظمة الصحة العالمیة

  .تأثیر أبراج الاتصالات على الخلایا والأجسام الحیة تقریر منشور على الموقع الإلكتروني
http://www.alhadag.com/invterviewspnpid=٣٣١ 
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 بجامعة القاھرة والمركز القومي للبحوث ١وقد أجریت العدید من الدراسات -
أثبتت أنھ رغم عدم وجود دراسات ثابتة حول ھذا الموضوع ولكن ھناك إجماع 
على وجود بعض الحالات المرضیة في الأماكن المثبت بھا أبراج تقویة المحمول 

 .یادة كھرباء المخ والصداع والإجھادوالتي تعاني من ز
وسوف نشیر إلى الدراسات التي تثبت التأثیرات البیولوجیة للأشعة غیر المؤینة 

  .على الإنسان وبیئتھ والصادرة عن الھواتف الخلویة وأبراجھا
في ضوء تزاید أعداد مستخدمي الھاتف المحمول وتزاید أعداد نصب أبراج البث 

 بأن ھنالك مخاوف من وجود (WHO)الصحة العالمیة الثانویة تعترف منظمة 
ارتباط ما بین المجالات الكھرومغناطیسیة وبعض الأمراض التي تصیب الإنسان، 
ویتباین ھذا القلق العالمي من بلد إلى آخر، وقد أطلقت المنظمة مع بدایات عام 

 مشروعاً دولیاً لدراسة الآثار الصحیة للمجالات الكھرومغناطیسیة ١٩٩٦
، ویرى الباحثون بأن ٢وخاصة تلك المجالات الصادرة عن الھواتف المحمولة

الخطورة المحتملة للأمواج الكھرومغناطیسیة والمغناطیسیة على جسم الإنسان 
  .٣تكمن في الآتي

أن جسم الإنسان لا یمكنھ أن یحرف المجال المغناطیسي بعیداً عنھ أو أن  )١
من جھاز الرادیو ویمسك بھ یغیر من یعبر من خلالھ، فحینما یقترب الإنسان 

 .شدة البث أو الوضع فیھ وھنا یعمل الإنسان بشكل ھوائي
 أن المجال الكھرومغناطیسي یحدث تیاراً كھربائیاً داخل جسم الإنسان فإن  )٢

المجال الكھربائي المحتث والمتولد یكون على أشده على أجزاء الجسم 
 .الخارجیة

لحیة في الجسم مثل الأحماض النوویة وجزئیات وبناءً على ذلك فإن الجزئیات ا
الھیموغلوبین تتأثر بھذا المجال من خلال التداخل مع سیلان الألكترولیتات في 
الخلایا الحیة أو التداخل مع الإشارات الكھربائیة المارة في الأعصاب، أما على 

سي المستوى الذري فإن المجالات المغناطیسیة تتسبب بتغییر العزم المغناطی
لبعض المكونات في مأوى الخلایا أو تؤثر في بعض التفاعلات التي تعتمد 
الانتقال الإلكتروني، إذ أثبتت البحوث الحدیثة إمكانیة إحداث جھد نتیجة مرور 

                                                 
 .٢٧/٤/٢٠١٣ مقال منشور بجریدة الجمھوریة العدد - اب جعفررب/ د)  ١
 - المركز المصري لحقوق السكن-ینظر بحث الآثار الصحیة لمحطات التلفون المحمول)  ٢

 .المصدر السابق
 -)التعلیمات والتأثیرات البیولوجیة( منظومة الھواتف النقالة -ینظر ولید محمد شمخي)  ٣

حث منشور في مجلة كلیة الفیزیاء الإشعاعیة، المملكة المتحدة،  ب-كلیة الفیزیاء الإشعاعیة
منشور في مجلة المؤتمر العالمي للتأثیرات البیولوجیة على صحة الإنسان والبیئة، دبي 

 .٢، صـ٢٠٠٧
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الدم في الأوعیة الدمویة تحت تأثیر المجال الكھرومغناطیسي في العدید من 
ل النشاط القلبي الكھربائي حیوانات التجربة، وأظھرت التحلیلات بجھاز تسجی

 عند تسلیط مجال كھرومغناطیسي Tارتفاع الموجھ المؤشرة بالحرف 
  .وانخفاضھا في حالة إزالة المجال

وترى بعض الدراسات بأن مقدار التأثیرات التي تحدثھا الأشعة غیر المؤینة  -
الصادرة عن الجھاز تعتمد على مقدار مستوى الإشعاع ) الكھرومغناطیسیة(

ھ وعلى مدى قرب الجھاز من جسم الإنسان أو بعده، إذ یمكن للترددات وشدت
الصادرة عنھ أن تخترق أنسجة الجسم وحسب قوتھا فتولد طاقة حراریة لا 
یستطیع الجسم التعامل معھا أو تبدیدھا بالرغم من كون إشعاعات جھاز النقال 

 الإشعاعات الخلیوي ضئیلة جداً ولكن طول فترة الاتصال تزید من كمیة ھذه
وتؤدي إلى زیادة موضعیة في حرارة المنطقة الملامسة للجوال وحسب مقدار 
التردد، وتبین الدراسة العلمیة الحدیثة المعروفة حالیاً بفقدان الذاكرة والتي 
نشرت في المجلة العالمیة للإشعاعات الحیویة، قیام أصحاب ھذه الدراسة بتثبیت 

تلك التي تصدر عن الھاتف النقال بالقرب جھاز یصدر موجات قصیرة مشابھة ل
من أذن الأشخاص الذین تطوعوا لإجراء التجارب العلمیة علیھم فوجدوا أن 
ھؤلاء الأشخاص قادرون على تذكر الكلمات والصور التي عرضت علیھم على 
شاشات الحاسوب دون تأثیر للموجات التي تصدر عن أجھزة التجربة كما أن 

م یشأ أن یعطي قراراً نھائیاً بآثار الھواتف النقالة على قائد الفریق البحثي ل
مستخدمیھا واستبعد فكرة التأثیر الفوري للھاتف النقال على ذاكرة الإنسان وإنما 

وفریقھ ) دیفید بومیریا(على المدى البعید التراكمي، من جانب آخر یرى الباحث 
الدقیقة بشكل مستمر بجامعة نوتنغھام بعد أن دأبوا على تعریض بعض الكائنات 

للموجات القصیرة ومنھا الدیدان بسیطة التركیب التي یسھل تطورھا البیولوجي 
وفھم ما یطرأ على تكوینھا بسھولة، أن الیرقات التي تم تعریضھا لجرعة 

% ٥مستمرة طوال اللیل للموجات الكھرومغناطیسیة قد نمت بسرعة تزید بنسبة 
ھا وھذا ما یشیر إلى التسارع بالنمو الناتج عن تلك التي لم تتعرض للظروف نفس

من تأثیر الموجات القصیرة على سرعة انقسام الخلایا علماً بأن تعریض الكائنات 
الدقیقة الوحیدة الخلیة إلى لیلة متواصلة من الموجات القصیرة یعادل تعریض 

 سنوات، وقد بینت دراسة كشف عنھا ١٠الإنسان إلى الموجات نفسھا لمدة 
وفریقھ في مختبرات البحث والتقییم بوزارة الدفاع ) جون تاترسال(لم العا

الأمریكیة في بورتون لاون مدى تأثیر استخدام الھواتف النقالة على الدماغ 
عندما قام ھذا الفریق بتعریض مقطع من دماغ الفئران للموجات القصیرة جداً 

لت بعض الشيء وضعفت فوجدوا أن الإشارات الكھربائیة في خلایا الدماغ قد تبد
الاستجابة أو القدرة للفأر، وھكذا كان وقع النتائج على الناس كبیراً عندما علموا 
أن استخدام الھاتف النقال قد یؤثر على الدماغ ویشوشھ مما جعل ھذه النتائج 
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تبدو وكأنھا إثبات آخر على الآثار الضارة لاستخدام الھواتف النقالة، وتبین من 
خرى بأن الأشخاص الذین یستخدمون النظارات الطبیة والشمسیة دراسة علمیة أ

ھم الأكثر عرضة للخطر من غیرھم عند التكلم بأجھزة الھواتف الخلویة، إذ تعمل 
ھذه النظارات بشكل یعكس الأشعة المنبعثة من جھاز الھاتف الجوال وذلك 

 حول الھاتف اعتماداً على الدراسات والبحوث التي بینھا المؤتمر الدولي الأول
 ١٥٠ وحضره أكثر من ١٩٩٩الجوال وآثاره على الصحة بمدینة لندن عام 

 دولة والذي نظمتھ ٢٤خبیراً عالمیاً في جمیع التخصصات العلمیة والطبیة من 
 تیلیكوم الإنكلیزیة وكان من أھم توصیاتھ العمل على أبعاد الھاتف IBCمؤسسة 

سم عن الرأس، وعن تأثیر الھاتف ٥الجوال عن جسم الإنسان بمسافة أكثر من 
الجوال على عیون مستخدمیھ وخصوصاً من مستعملي النظارات الطبیة 
والشمسیة، إذ أن الإطار الخارجي المصنوع من المعدن یعمل كمنظومة ھوائیة 
مع ھوائي الھاتف الجوال بحیث یصدر من ھذا الإطار مجالات مغناطیسیة لھا 

یزید من معدل امتصاصھا لتلك الموجات مما تأثیر مباشر على شبكیة العین و
یكون لھ تأثیر مباشر على درجة النظر ویؤدي إلى حدوث أمراض العیون 
المختلفة، إذ یُنصح بخلع النظارات أثناء المكالمات والإقلال من استخدام الھاتف 

، وفي ذات السیاق دعى ١إلا عند الضرورة وعلى وفق معدل ضئیل من الوقت
 إلى مواصلة ١٩٩٧ي للصحة العالمیة الذي عقد في جنیف عام المؤتمر الدول

البحوث حول مدى ارتباط المجالات الكھرومغناطیسیة المنخفضة الترددات مع 
عند الأطفال وسرطان الثدي عند ) اللوكیمیا(بعض الأمراض كسرطان الدم 

النساء وأمراض الجھاز العصبي المركزي كالزھایمر، إذ تشیر الدراسات 
ائق إلى حدوث بعض سرطانات الدم للأطفال الذین یسكنون بجوار أبراج والحق

البث للھواتف النقالة بمعدل أكثر من غیرھم من ساكني المناطق الأخرى، وأكدت 
 أن نسبة الإصابة بمرض ٢٠٠٨ عام (MCLEAN)دراسة قام بھا العالم 

 أبراج  متر فأقل من أماكن نصب٢٠٠السرطان ترتفع عند الموجودین في حدود 
، وتبین الدراسات العلمیة بأنھ تتوقف كمیة امتصاص الإشعاعات على ٢الجوالات

نوع الكائن الحي وحجمھ وعمره، فالأشعة الصادرة عن الھاتف المحمول تتمركز 
في منطقة رأس الإنسان، ویتوقف مقدار أضرار ھذه الأشعة المتمركزة على ھذه 

 وترددھا والفترة الزمنیة للتعرض المنطقة على عدة عوامل أھمھا شدة الأشعة

                                                 
 تقریر معلن في مؤتمر دبي الخاص -ینظر الھواتف النقالة وأضرارھا الصحیة والبیئیة)  ١

، ٥٢ صـ- منشور في مجلة المؤتمر- ٢٠٠٧للھواتف الخلویة، دبي بالأضرار الصحیة والبیئیة 
 .٣ صـ-  المصدر السابق- محمد نجیب صلاحو/ وینظر أیضاً د

 -  تأثیر أبراج الجوال على صحة الإنسان-ریم محمد الطویرقي/ فاطمة القدسي ود/ ینظر د)  ٢
  تقریر منشور على الموقع الإلكتروني

WWW.Bahrainonline.org/showthread.php?t=٢٤٣٥٤٤ 
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لھا، ونظراً لكون التعرض لھذا الإشعاع یكون بشكل متقطع وعلى فترات زمنیة 
متباعدة نسبیاً فإن التأثیر الصحي لھ یكون تراكمیاً ولا ینجم عنھ أضراراً فوریة 
أو لحظیة، ومما یثیر القلق ھو مدى التأثیر الفعلي لھذه الأشعة على ما یسمى 

جز الدموي العقلي إذ أنھ عند حدوث تغیر لحظي على درجة نفاذیة ھذا بالحا
الحاجز یمكن أن تنتج أضراراً بالغة مما یؤدي إلى استحالة الحصول على تركیز 
فعال للأجسام البروتینیة في السائل النخاعي في الرأس، حیث من المعروف أن 

ویمنع دخول بعض ھذا الحاجز یعد بمثابة حاجزاً بیولوجیاً یحیط بالرأس 
الجزئیات التي تكون ضارة بالدورة الدمویة العامة وبالتالي حدوث أضرار في 

، من جانب أخر أكدت المؤتمرات والندوات التي عقدت ١الجھاز العصبي المركزي
في الآونة الأخیرة بوجود تأثیر ضار على الصحة العامة في حال تجاوز حدود 

لیاً لاستخدام الھاتف المحمول وضوابط نصب الأمان طبقاً للمعاییر المحددة دو
أبراجھ، وكشفت بأن التأثیرات الضارة یمكن أن تظھر على المدى الطویل حیث 
أن مرض السرطان في الإنسان والناتج عن تأثیر مخاطر البیئة لا یمكن اكتشافھ 

 سنوات من بدایة التعرض، ومن المعروف أنھ قد ١٠إلا بعد مرور أكثر من 
ة في جسم الإنسان بعض الخلایا الطبیعیة إلى خلایا سرطانیة ولكن تتحول عاد

یقوم الجھاز المناعي في الجسم إذا ما كان سلیماً بالتخلص منھا كما أن المصادر 
الإشعاعیة غیر المؤینة تؤدي إلى زیادة معدل انقسام الخلایا في مزارع الأنسجة 

(Culture Tissue) د الترددات الأعلى  ھیرتز وكذلك عن٣٠٠ عند ترددات
من ھذه القیمة، مع ملاحظة أنھ إذا كان الجھاز المناعي سلیماً وغیر مصاب بأي 
أمراض یمكن أن یتحمل الشخص الأضرار الناتجة عن الأشعة غیر المؤینة 
المنبعثة من الھاتف المحمول وأبراج بث الخدمة، ولكن في ضوء أمراض العصر 

في الآونة الأخیرة، ضعف الجھاز المناعي وتلوث البیئة من حولنا التي زادت 
وكثرت الشكاوى في الآونة الأخیرة من قبل مستخدمي المحمول بشعورھم ببعض 
الظواھر المرضیة مثل الصداع، رفة العین، ضعف الذاكرة، طنین في الأذن 
مساءً، وحركة سریعة في الجلد، كما أن التعرض لجرعات زائدة من ھذه 

أضراراً بمخ الإنسان وتؤدي إلى زیادة سرعة النبضات الموجات یمكن أن یلحق 
العصبیة ورفع ضغط الدم، ویؤثر أیضاً في معدل انقسام الخلایا عند الأطفال وفي 
الغالب تتسبب بتعطیل جھاز منظم ضربات القلب عند مرضى القلب الذین 
یستخدمون المُنظم كما تبین بعض الحقائق العلمیة بأن حمل التلیفون الخلوي 

، وقد بین المكتب الصحي ٢بجوار القلب یعمل على عدم انتظام ضرباتھ الطبیعیة
 ضرورة حظر (U.K. Chief Medical Office)التابع للحكومة البریطانیة 

                                                 
 .٤ صـ- المصدر السابق-ینظر محمد نجیب صلاحو)  ١
 تأثیر الموجات - معاویة الحمید/ ، د٤ صـ-  المصدر السابق-ینظر محمد نجیب صلاحو)  ٢

 .٢٠٠٧الكھرومغناطیسیة الصادرة من الھاتف النقال ومحطات البث على صحة الإنسان، 
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عاماً كون الجھاز العصبي في ھذا ١٦استخدام الھاتف المحمول للأطفال أقل من 
از العصبي وخلل العمر في مراحل تكوینھ، فھم الأكثر عرضة لأمراض الجھ

وظائف المخ وعلیھ لا یجوز استخدام ھذا الجھاز إلا في حالات الضرورات 
 .١القصوى على أن تكون المكالمات قصیرة جداً

خلاصة ما تقدم أن حدود الأمان لدرجة التلوث الكھرومغناطیسي الناتج عن 
ا الإشعاعات غیر المؤینة المسموح بھا تتفاوت من بلد إلى آخر وقد یصل ھذ

التفاوت إلى مائة ضعف الأمر الذي جعل الھاتف المحمول ومحطات البث التابعة 
لھ مدانتان لحین إثبات العكس من الباحثین في ھذا المجال وعلى رأسھم منظمة 

، وحتى ذلك الیوم فإنھ لابد من التركیز على أن (WHO)الصحة العالمیة 
 وإنما یمكن أن تبرز بشكل الأضرار التي تحدق بالإنسان وبیئتھ لا تظھر فوراً

جلي على المدى المتوسط أو البعید ، بل أن بعض القوانین بدأت بالإشارة إلى 
تلك المخاطر من خلال النص على ذلك في متونھا، من ذلك مثلاً ما جاء في 

 الخاصة بالوقایة من ٢٠٠٧لسنة " ١"من التعلیمات رقم " ٢"المادة 
 الأبراج الرئیسیة والثانویة للھاتف النقال الإشعاعات غیر المؤینة الصادرة عن

في العراق، إذ تنص على أن تھدف ھذه التعلیمات على حمایة الإنسان والحیوان 
والنبات وعناصر البیئة الأخرى من التأثیرات البیولوجیة للإشعاع الغیر المؤین، 
 ویتبین من خلال ھذا النص أن المشرع العراقي یقر بوجود تأثیرات بیولوجیة
صحیة على الإنسان وبیئتھ، خاصةً وأن ھذه التعلیمات تفرض مجموعة من 
الشروط التي یجب اتباعھا من قبل شركات الھواتف النقالة كأماكن نصب محطات 

الحامل (البث الرئیسیة والثانویة وشروط ارتفاع المباني وشروط الحامل المعدني 
، ٢")الإشارات"ر المؤینة لھوائي استقبال وارسال الأشعة الكھرومغناطیسیة غی

ومن الدلائل العلمیة على وجود الأضرار الناتجة عن التعرض للإشعاعات الغیر 
مؤینة، قیام أغلب الدول بوضع أسس ومعاییر صحیة نوعیة للأمان من شدة 
الإشعاعات المنطلقة عن محطات البث، خاصةً وأن مقدار التأثیر البیولوجي 

قة الممتصة للجسم المتعرض لھ، وقد وضعت لجنة یرتبط طردیاً بشدة وقیمة الطا
، من ٣ حد الأمان الأقصى لقیمة الامتصاص النوعي١٩٩١الرقابة الأمریكیة عام 

                                                 
 -  تقریر منشور في مجلة تحقیقات علمیة- لمؤینة مخاطر الأشعة غیر ا-ینظر منال الغمري)  ١

محمد / ، وینظر د٧ -٤ صـ-٢٠٠٦ القاھرة - تصدر عن دار الأھرام المصریة-١٣٠العدد 
 .٥ المصدر السابق صـ-نجیب صلاحو

 . المشار إلیھا أنفا٢٠٠٧ًلسنة ) ١(من التعلیمات رقم ) ٣(تنظر المادة )  ٢
حدود الأمان في ألمانیا وروسیا ونیوزلندا وأسترالیا وھناك معاییر مختلفة بین الدول ل)  ٣

 - المصدر السابق- محمد نجیب صلاحو/ والدول العربیة ویمكن ملاحظة تفاصیل ذلك ینظر د
 . ٥ –٤صـ
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جانب آخر صدرت الكثیر من التعلیمات لمستخدمي الھاتف المحمول باستخدام 
  .عدة وسائل أمان لتقلیل التعرض للموجات الكھرومغناطیسیة

  : إستغاثات المواطنین

وإزاء ھذه المخاطر و الأضرار التي لا شك فیھا ولا لبس سوى نظریة  -
المصالح التي تخدم الكیانات الكبرى من الشركات العملاقة التي تستطیع أن 
تسیطر على الأبحاث العلمیة والآراء المتجردة بسطوتھا المادیة یجد المواطن 

 البسیط نفسھ أمام حالة من الإذعان لما ینتابھ من 

 التي ١ر ومایحیط بھ من مخاطر ونجد العدید من  الشكاوى والبلاغاتالأضرا -
یتقدم بھا المواطنون إزاء الأضرار التي لحقت بھم ولكن لا أحد یحرك ساكناً 

 .نظراً لطبیعة الأضرار وخصائصھا وكونھا غیر محسوسة أو مدركة بالحواس

 بالقرب من ولا یعد المواطن المصري وحده ھو المعارض لإقامة ھذه الأبراج -
المساكن، ولكن معظم سكان العالم تعارض إنشاء شبكات المحمول، ویمكن القول 
بأن اعتراضات السكان ضد إقامة محطات جدیدة للتلیفون المحمول قد توزعت 

 من الولایات المتحدة الأمریكیة إلى أوروبا وأسترالیا ونیوزیلندا ٢على بلدان شتى
أت مشروعاً متكاملاً لتوفیر الأمان من وبلدان أسیویة مثل الصین التي بد

المجالات الكھرومغناطیسیة، ویمثل السكان في ھذه البلدان جماعات ضغط ضد 
الحكومات لحثھا على اتخاذ احتیاطات الأمان الإضافیة لمتطلبات اللجنة الدولیة 

 .للحمایة من الإشعاعات غیر المؤینة

                                                 
١  ( 
وفي ھذا السیاق قدمت العدید من الشكاوى والبلاغات من مواطنین یتضررون صحیاً من )  ٢

أن محطات المحمول المقامة بالقرب " ض لحقوق الإنسانمركز الأر"ھذه الأبراج فقد ورد عن 
من المناطق السكنیة تسبب للمواطنین مشاكل صحیة وبیئیة خطیرة مشیراً إلى أن أھالي مدینة 
الوراق أصیب عدد كبیر من أبنائھا برعشات مجھولة الأسباب، وأن المركز تلقى عشرات 

التزام ھذه المحطات بالمعاییر البیئیة، الشكاوى یتخوف منھا أھالي محافظة الجیزة من عدم 
وأشار المركز أن شركات المحمول في مصر غیر ملتزمة بالبروتوكول الخاص بالتأثیر الصحي 
والبیئي المبرم بمعرفة وزارات الصحة والبیئة والاتصالات والمعلومات، وفي بورسعید قرر 

ة الدواجن ونقل المرض المحافظ إزالة محطة تقویة تقع في مزرعة للدواجن خشیة إصاب
في الوقت الذي یترك فیھ معظم المحافظین المحطات تھدد ..... للإنسان من خلال تناولھ لھا

الإنسان بشكل ولیس بدون وسیط كالدواجن، وھو ما حدث في الإسكندریة إذ تمت إقامة محطة 
م إصابات برج للمحمول داخل المستشفى الأمیري وھو ما ھدد بتعطیل عشرات الأجھزة وتفاق

المرض وتداعیات الأمراض من الإصابات إلى الأمراض السرطانیة، وأخیراً تمت إقامة محطة 
وھكذا فإن ..... تقویة للمحمول في حرم المنطقة الأثریة بمارینا دون أي اعتبار لقانون الآثار

  . شركات المحمول لا یقف أمامھم بشر ولا تاریخ
  la coura> apple d’alxen provence ‘juinسمیر /   أشار الیھ د  ٢٠٠٤

 www.aviadef.comالجمال نقلا عن موقع 
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الفرنسى التى تقضى بازالة وفى ھذا الإطار صدرت العدید من أحكام القضاء  -
ھوائیات الھاتف النقال من المناطق السكنیة ، استنادا إلى أنھا تشكل مخاطر 
محتملة على الصحة واعتبرتھا من قبیل الأضرار الوشیكة التى یجوز منعھا ، 
وأسست المحكمة قضاءھا بأن حالة عدم الیقین بشأن سلامة التعرض للموجات 

اتف النقالھ ینبغى ألا تحول دون اتخاذ تدابیر وقائیة التى تنبعث من محطات الھو
وبأن المناطق المجاورة لأبراج الھاتف النقال " جدى ومعقول " لأن ھذا الخطر

 ).٣(لایمكن ضمان عدم تعرضھا لمخاطر صحیة 

ونتیجة لھذه الأضرار الخطیرة التي یتعرض لھا الأشخاص القاطنون في  -
ت المحمول والذین یكونون أكثر عرضة أماكن قریبة من أبراج تقویة شبكا

للموجات الكھرومغناطیسیة الضارة ناشد الأطباء في بلدان العالم المختلفة 
حكوماتھم بإصدار أنظمة جدیدة تقلل من كمیة الأشعة المسموح بانبعاثھا من 
أبراج الاتصالات، واستجابة لذلك وضعت منظمة الصحة العالمیة اشتراطات بیئة 

ركیب محطات تقویة المحمول، وھذه الاشتراطات تنص على ما خاصة ببناء وت
 :١یلي

 .ألا یكون البرج داخل منطقة سكنیة أو بالقرب من المدارس أو المستشفیات )١
 متر ٥٠أن یكون ارتفاع المبنى المراد إقامة البرج فوق سطحھ في حدود  )٢

 . متر١٥٠إلى 
دائرة نصف قطرھا أن یكون ارتفاع الھوائي أعلى من المباني المجاورة في  )٣

 . متر١٠
 .أن یكون سطح المبنى الذي تم تركیب الھوائي فوقھ من الخرسانة المسلحة )٤
 . متر١٢لا تقل المسافة بین أي محطتین على سطح المبنى عن  )٥
 .لا یسمح بوضع أكثر من ھوائي مرسل على نفس الصاري )٦
 .أن یتم وضع حواجز غیر معدنیة من جمیع الاتجاھات )٧
 . متر في اتجاه الشارع٦ بین الھوائي والجسم البشري عن ألا تقل المسافة )٨
 .عدم توجیھ الھوائي في اتجاه مدارس الأطفال )٩

إلزام شركات المحمول بأن یكون الحد الأقصى لكثافة القدرة لا یتجاوز  )١٠
 . مم وات وفق المواصفات المسموح بھا٢٠

طات عند ولقد راعى الجھاز القومي لتنظیم الاتصالات المصري ھذه الاشترا
وصفھ لبروتوكول اشتراطات تركیب المحطات اللاسلكیة للتلیفون المحمول، 
ونص علیھا البروتوكول ضمن اشتراطات أخرى، وذلك بغرض حمایة الأشخاص 
المعرضین للموجات الكھرومغناطیسیة العالیة التي تبثھا أبراج تقویة شبكات 

ه الاشتراطات فلا یمنح المحمول، فإذا خالفت الشركات صاحبة ھذه الأبراج ھذ

                                                 
  WWW.AVIADEF.COMنقلاً عن موقع )  ١



 - ١٨٣٢ - 

ترخیص إنشاء برج تقویة مع إزالة ھذا البرج المخالف، كما یعاقب المخالف 
بالحبس وبغرامة مالیة لا تقل عن عشرین ألف جنیھ ولا تجاوز مائتي جنیھ 

  ]. قانون تنظیم الاتصالات٢٠٠٣ لسنة ١٠ من القانون رقم ٨٣المادة [
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لثاني    لفصل 

لنص يا  لإشعاعا غي م س لناشئة ع  لأض  لعقابية على   

ل  لمحم لصا ع شبكا  ينة    لم

ل لأ   لمبح 

يعا لتش ق بع    م

ل لمحم لصا م شبكا  لإشعاعا  لجنائية ع  لية  لمسئ    

لثاني   لمبح 

لمص لمش  ق    م

لمح لصا ع شبكا  لإشعاعا  لية ع  لمسئ ل    م
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  المبحث الأول

  موقف بعض التشريعات إزاء المسئولية الجنائية عن 

  الإشعاعات الصادرة من شبكات المحمول

  

  اطب اول

  ٢٠٠٢  ٣١ون او ن اع اطري رم 

  

لقد كان للمشرع القطري السبق في معالجة ھذا الموضوع بشكل أكثر تفصیلاً  -
ستلزم وجود الترخیص اللازم لمزاولة العمل إضافة إلى وتحدیداً للمسئولیة حیث ا

اتباع المعاییر الفنیة والصحیة التي تقرھا الھیئات الوطنیة أو العالمیة المختصة 
والأھم من ذلك أنھ فرض عقوبات محددة على الأشخاص الطبیعیین والمعنویین 

 ٢٠٠٢ لسنة ١٣المتسببین في حدوث تلك الأضرار وذلك بموجب القانون رقم 
 .والمسمى بقانون الوقایة من الإشعاع

فقد أوضحت المادة الأولى من ھذا القانون أن مفھوم الإشعاعات غیر المؤینة  -
ھي جمیع أنواع الأشعة التي لا تؤدي إلى تأیین المادة بطریقة مباشرة أو غیر 
مباشرة عند سقوطھا علیھا، وأوضحت المادة السادسة من القانون أنھ لا یجوز 

 ترخیص المجلس الأعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة في قطر العمل بأي بدون
مشروع في مجال الإشعاعات المؤینة أو غیر المؤینة أو ممارسة أي عمل 
یتضمن ذلك أو إدخال أي تعدیلات على الأماكن أو المباني أو تصمیم أو صناعة 

و بیع أو تسلیم أو أو إنتاج أو حیازة أو امتلاك أو استیراد أو تصدیر أو شراء أ
استلام أو إعارة أو استعارة أو تشغیل أو تصریف لأي من المواد التي تصدر تلك 
الإشعاعات ومنعت المادة التاسعة أن یتجاوز مستوى النشاط الإشعاعي أو تركیز 
الأجھزة المشعة الحدود الواردة في معاییر الوقایة الإشعاعیة التي تصدرھا 

 " .لیة المعنیة بذلك الوكالات الدو" الھیئات 

أما الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون فقد تناولت المسئولیة  -
مع عدم الإخلال : (الجزائیة المترتبة على الإخلال بالأحكام المتقدمة بنصھا الآتي

بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون العقوبات أو أي قوانین أخرى یعاقب بالحبس 
ریال أو بإحدى ھاتین ١٠٠,٠٠٠ وبغرامة لا تتجاوز  بمدة لا تزید على سنة

من ھذا القانون، وحددت المادة الثامنة " ٨"العقوبتین كل من یخالف حكم المادة 
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الشروط الواجب توافرھا في المرخص لھ من قبل المجلس الأعلى للبیئة 
 :والمحمیات الطبیعیة القطري بالآتي

الأفراد والعاملین بالإشعاع وحمایة مراعاة الإحتیاطات اللازمة لضمان سلامة  )١
البیئة من المخاطر الناتجة عنھ والتقیید بالتعلیمات التي ینص علیھا المجلس 

 .أعلاه
وضع خطة تفصیلیة وقواعد داخلیة للوقایة من الإشعاع لتلافي وقوع  )٢

الحوادث والاضرار ومواجھة ما قد یقع منھا ولا تكون ھذه الخطة أو القواعد 
 .د اعتمادھا من قبل المجلس أعلاهنافذة إلا بع

توفیر جمیع المعدات الفنیة اللازمة للصد الإشعاعي وقیاس الجرعات  )٣
 .والمعدات الشخصیة الوافیة بما یتناسب مع وضعیة العمل

 .توفیر الخدمات الفنیة والصحیة اللازمة لحمایة العاملین والجمھور )٤
قواعد وإجراءات الوقایة تعیین مسئول عن الوقایة من الإشعاع یلتزم بتنفیذ  )٥

 .من الإشعاع
على ان یعاقب بالحبس مدة لا تزید (ھذا وتنص الفقرة الثانیة من المادة العاشرة 

 ریال أو بإحدى ھاتین ٢٠٠,٠٠٠ سنوات وبالغرامة التي لا تتجاوز ٥عن 
من ھذا القانون وتضاعف " ٩ ، ٦"العقوبتین كل من یخالف أحكام المادتین 

 العود، كما تضاعف العقوبة إذا ترتب على ارتكاب الجریمة العقوبة في حالة
إصابة شخص بأي مرض أو عاھة أو عجز كلي أو جزئي ناتج عن التعرض 

من القانون المشار إلیھ أنفاً بأنھ " ١١"، من جانب آخر تنص المادة )للإشعاع
 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون العقوبات أو أي قانون آخر(

 سنوات وبالغرامة التي لا تقل ٣یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزید عن 
 ریال أو بإحدى العقوبتین كل من ٢٠٠,٠٠٠ ریال ولا تزید عن ٥٠,٠٠٠عن 

أعطى أو قدم شھادة كاذبة أو بیاناً أو تقریراً غیر صحیح في مجال تطبیق أو 
  ).تنفیذ أحكام ھذا القانون

انون حالة المساھمة الجنائیة بتلك الأفعال إذ تنص المادة  ولم یغب عن ھذا الق-
إذا كان مرتكب الجریمة أو المرتكبة لأسمھ أو لصالحھ : (منھ على أنھ" ١٤"

شخص معنوي، عوقب ممثلھ القانوني بوصفھ شریكاً للفاعل الأصلي، بالعقوبات 
بة إذا المنصوص علیھا في ھذا القانون، ویعفى ممثل الشخص المعنوي من العقو

أثبت أن الجریمة وقعت بدون علمھ أو رغماً عنھ أو إضراراً بھ أو كان قد أناب 
عنھ غیره في ممارسة اختصاصاتھ أو بذل جھداً معقولاً لتفادي حصولھا من 

  ).دون جدوى
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ب اطا  

)راون اا(  

 ا و ن ات ر ٢٠٠٧ " ١"ات رم 

   اؤ

  )ادرة ن أراج اول(
  

من قانون حمایة وتحسین " ٢٤"في خطوة مھمة واستناداً إلى أحكام المادة  -
 عن وزارة ٢٠٠٧ لسنة ١ صدرت التعلیمات رقم ١٩٩٧ لسنة ٣البیئة رقم 

البیئة العراقیة للوقایة من الإشعاعات غیر المؤینة الصارة عن الأبراج الرئیسیة 
"  النقالة، إذ عرف الإشعاع غیر المؤین بموجب المادة الأولىوالثانویة للھواتف

 میجا ھیرتز ١٠بأنھ أشعة كھرومغناطیسیة تقع على الترددات الواطئة بدءاً من 
فما فوق مثل الأشعة المنطلقة من محطات البث الرئیسیة والھوائیات للھواتف 

  .النقالة

لھدف من صیاغة ھذه من ھذه التعلیمات بأن ا" الثانیة"وقد بینت المادة  -
النصوص ھي حمایة الإنسان والحیوان والنبات وعناصر البیئة الأخرى من 

" الثالثة"التأثیرات البیولوجیة للإشعاع غیر المؤین، في حین أوضحت المادة 
، ولابد ١المواصفات الفنیة واجبة الاتباع للمحطات الرئیسیة والھوائیات الثانویة

ني الأمثل في تحدید قیم التعرض لمقدار الأشعة من الإشارة إلى النص القانو
لعموم الناس والصادرة من محطات البث الرئیسیة والثانویة، إذ حددتھا المادة 

  :ثالث عشر بالآتي/ الثالثة
 . میجا ھیرتز٩٠٠ – ٨٠٠للتردد  ٢سم/ ملي واط٠,٥٧ )١
 . میجا ھیرتز٢٠٠٠ – ١٨٠٠للتردد  ٢سم/ ملي واط١ )٢

                                                 
من بین ھذه المواصفات أن یكون ارتفاع المبنى الذي تنصب فوقھ الھوائیات لا یقل عن )  ١
مناطق السكنیة كما یجب أن یكون ارتفاع ھوائي محطة  متر داخل ال٥٠ مترا ولا یزید عن ١٥

الھاتف المحمول أعلى من المباني المجاورة للمبنى المختار تنصیب الھوائي فوقھ بارتفاع لا 
 متر وأن یكون سطح المبنى من الخرسانة المسلحة، ولا یسمح تركیب الھوائیات ٢یقل عن 

السكنیة والمستشفیات والمراكز الصحیة فوق أسطح المباني المستغلة بالكامل كالعمارات 
والمراكز العلمیة والمؤسسات البحثیة والجامعات والكلیات والمدارس والحضانات وریاض 

من التعلیمات " ٣"الأطفال، ینظر للفقرات ثالثاً، رابعاً، خامساً، تاسعاً، وعاشراً من المادة 
 .المشار إلیھا أعلاه
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د أكدت بأن على الشركات المالكة للمنظومات فق" الرابعة"أما المادة  -
المشمولة بأحكام ھذه التعلیمات توفیر أجھزة قیاس قیم التعرض لعموم 

  .الأشخاص وفقاً لقانون حمایة وتحسین البیئة النافذ

واشترطت التعلیمات لمنح الأجازة البیئیة للشركات المالكة للمنظومات  -
 الموافقات الرسمیة من الجھة المشمولة بأحكام ھذه التعلیمات استحصال

المختصة لممارسة النشاط وفق الاستمارات المرفقة بھذه التعلیمات وتقدیم تقریر 
 . ١عن تقدیر الأثر البیئي

ولا یخفى إمكانیة السلطة القضائیة فرض العقوبات المنصوص علیھا ضمن  -
 لسنة ٣ الفصل السادس من الأحكام العقابیة من قانون حمایة وتحسین البیئة رقم

على فرض عقوبة الغرامة على كل من یخالف " ٢١"، إذ تنص المادة ١٩٩٧
 ٣التعلیمات وفي حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 

 . أشھر والغرامة٦أشھر ولا تزید عن 

بأنھ إضافة للعقوبات المنصوص علیھا في ھذا " ٢٢"كما تنص المادة  -
لتعویض عن الأضرار التي یحدثھا كل من مارس نشاطاً نتج القانون فإنھ یلزم با

 .عنھ تلوث البیئة ویشمل التعویض مصاریف إزالة التلوث وآثاره

فضلاً عن إمكانیة فرض العقوبات والتدابیر الاحترازیة على الشخص المعنوي  -
من شركات ومعامل ومنشآت، إذ منح القانون مدیر عام دائرة حمایة وتحسین 

من یخولھ إنذار أیة منشأة أو معمل أو جھة أو مصدر ذي تأثیر ملوث البیئة أو 
للبیئة لإزالة العامل المؤثر خلال عشرة أیام من تاریخ التبلیغ بالإنذار ، وفي 
حالة عدم الامتثال للإنذار فاللمدیر العام إیقاف العمل أو الغلق المؤقت للمصدر 

 توصیة بالغلق الدائم إلى مجلس  یوماً ولھ أن یرفع٣٠الملوث مدة لا تزید على 
 .٢حمایة وتحسین البیئة

نخلص من ذلك إلى أن المشرع العراقي كان سباقاً في تشریع القوانین لمنع  -
التأثیرات البیولوجیة على الإنسان و الحیوان والنبات والناتجة عن الإشعاعات 

ص غیر المؤینة الصادرة عن الھواتف النقالة وأبراجھا، وإن كانت النصو
المتقدمة تندرج ضمن نطاق قوانین حمایة وتحسین البیئة إلا أننا نجد 
خصوصیتھا في إفراد نصوص خاصة رسمت فیھا تفاصیل الأشعة غیر المؤینة 
والشروط الفنیة والصحیة واجبة الاتباع والھدف من ھذه التعلیمات حمایة 

لویة الإنسان وبیئتھ وما حولھ من الإشعاعات الصادرة عن الھواتف الخ

                                                 
 .١٩٩٧لسنة " ٣"ایة وتحسین البیئة رقم من قانون حم" ١٨"تنظر المادة )  ١
لسنة " ٣"من قانون حمایة وتحسین البیئة رقم " ١٢"تنظر الفقرة الرابعة من المادة )  ٢

١٩٩٧. 
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وأبراجھا، فضلاً عن تطبیق القواعد العامة المنصوص علیھا في قانون حمایة 
 .وتحسین البیئة العراقي النافذ
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  المبحث الثاني

  موقف المشرع المصري إزاء المسئولية عن الإشعاعات 

  الصادرة عن شبكات المحمول
  

لمعرفة موقف المشرع المصري من معالجة المسئولیة الجنائیة عن  -
عاعات الصادرة عن شبكات المحمول فإنھ یلزم الرجوع أولاً إلى النصوص الإش

الجنائیة الخاصة الواردة في تشریعات البیئة والإتصالات، وفي حالة عدم انطباق 
تلك النصوص یثور التساؤل عن إمكانیة تطبیق النصوص العقابیة الواردة 

 .بقانون العقوبات عن تلك الأضرار
  

  اطب اول

وااا ن ا  

وسوف نعرض أولاً المعالجة التشریعیة للمسئولیة الجنائیة عن تلك الأضرار في 
  .قانون البیئة ثم نعقب ذلك بقانون الاتصالات

  

ل لأ   لف 

لبيئة ني حماية    ق

یقصد بقوانین حمایة البیئة مجمل القوانین التي تھدف إلى حمایة المحیط الحیوي 
نات الحیة وما یحتویھ من مواد، وما یحیط بھ من ھواء وماء الذي یشمل الكائ

  .١وتربة، وما یقیمھ الإنسان من منشآت
كل سلوك إیجابي أو سلبي غیر مشروع سواء "وتعرف الجریمة البیئیة بأنھا 

كان عمدیاً أو غیر عمدي یصدر عن شخص طبیعي أو معنوي یضر أو یحاول 
ق مباشر أو غیر مباشر یقرر لھ القانون الإضرار بأحد عناصر البیئة سواء بطری

  ".البیئي عقوبة أو تدبیراً احترازیاً

ولا شك أن التصدي للاعتداءات غیر المشروعة على البیئة لا یكون بعد وقوع  -
الجریمة البیئیة فحسب ولكن للحیلولة دون وقوعھا والوقایة منھا، وعندئذ تكون 

بیئیة وبلورتھا في الواقع العملي لا الإجراءات وسیلة ناجحة لتطبیق التشریعات ال
 .معوقاً یحول دون مسایرة وتحقیق أھداف        المشرع

                                                 
 .٢٥ صـ٢٠٠٨ دار الثقافة والنشر ط - ١ ط- جریمة تلویث البیئة-ابتسام المكاوي)  ١
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ولقد قنن المشرع المصري المفھوم الاصطلاحي لتلوث البیئة محل الحمایة  -
 لسنة ٤من القانون رقم " ١"الجنائیة حین نص في البند السابع من المادة 

ؤدي بطریق مباشر أو غیر مباشر إلى كل تغییر في خواص البیئة ی" بأنھ ٢٠٠٩
الإضرار بصحة الإنسان، والتأثیر في ممارستھ لحیاتھ الطبیعیة أو الإضرار 

 .بالموارد الطبیعیة أو الكائنات الحیة

وفي مجال بحثنا عن تلوث البیئة نتیجة الإشعاعات غیر المؤینة فإن ھذا  -
" ١"عرفت المادة ، وقد ١الموضوع یقع ضمن جرائم التلوث الإشعاعي للھواء

كل تغییر في خصائص "من قانون البیئة سالف الذكر التلوث الھوائي بأنھ 
ومواصفات الھواء الطبیعي یترتب علیھ خطر على صحة الإنسان أو على البیئة 

 .سواء كان ھذا التلوث ناتجاً عن عوامل طبیعیة أو نشاط إنساني

كھرومغناطیسي وھو تلوث ویعرف التلوث بالإشعاعات غیر المؤینة بالتلوث ال -
ینتج من الموجات الكھرومغناطیسیة التي تملأ الجو المحیط بنا وتصدر عن 
أبراج البث الرئیسیة والثانویة وذلك عندما تكون ھذه الأشعة أعلى من 
المستویات المطلوبة والمحددة فنیاً وصحیاً وقانوناً، كما أن التلوث یحدث عند 

أن تردي شبكة الھاتف وتذبذبھا یؤدي أیضاً إلى ضعف الشبكة إذ تؤكد الدراسات 
 .تلوث الھواء وحدوث أضرار في الإنسان والبیئة

 لسنة ٤وفیما یتعلق بالنصوص التجریمیة التي وردت في قانون البیئة رقم  -
 نجد أنھ قد ورد نصاً عاماً بشأن مخالفة أحكام القانون وھي المادة ١٩٩٤

ر دقة فیما یتعلق بكل نوع من أنواع ، كما أورد نصوصاً تجریمیة أكث"٩٥"
التلوث ، حیث تتدرج العقوبات حسب جسامة الفعل وفي جمیع الأحوال، كما 

لا یخل تطبیق العقوبات "من ھذا القانون على أنھ " ١٠١"نصت المادة 
المنصوص علیھا في ھذا الباب بتوقیع أیة عقوبة أشد منصوص علیھا في قانون 

 ".آخر

جموعة قواعد إجرائیة تتبع بشأن جرائم البیئة نظراً لما كما أورد القانون م -
 .تتسم بھ من خصوصیة عن سائر الجرائم الأخرى

  : وعلى ذلك سوف نعرض
 .من قانون حمایة البیئة" ٩٥"نص المادة : أولاً
  .بشأن تلوث الھواء" ٤٧"نص المادة : ثانیاً
  . ةالأحكام والقواعد الإجرائیة الخاصة بقوانین البیئ: ثالثاً
  .من قانون البیئة" ٩٥"التجریم الوارد بنص المادة : أولاً

                                                 
ئة دار النھضة العربیة القاھرة  نحو قانون موحد لحمایة البی-نبیلة عبد الحلیم كامل/ د)  ١
 .٢٣٠صـ
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یُعاقب بالسجن مدة لا "من القانون سالف الذكر على أنھ " ٩٥"نصت المادة 
تزید على عشر سنوات كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال المخالفة لأحكام ھذا 

برؤھا، القانون إذا نشأ عنھا إصابة أحد الأشخاص بعاھة مستدیمة یستحیل 
وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بھذه 
العاھة، فإذا ترتب على ھذا الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة السجن المشدد، 

  ".وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر

ام قانون البیئة طالما كانت ورد النص سالف الذكر بشأن أي مخالفة لأحك -
النتیجة المترتبة علیھا توصف بكونھا عاھة مستدیمة یستحیل برؤھا أو الوفاة 
مع تدرج العقوبة على النحو سالف الذكر حال تعدد المجني علیھم وھو ما 
یستلزم توافر أركان الجریمة البیئیة بوجھ عام وأن یترتب على ھذا الجرم نتیجة 

 . العاھة المستدیمةمن نوع خاص وھي وصف

وعلى ذلك سوف نعرض لأركان الجریمة البیئیة بوجھ عام ثم النتیجة  -
 .الإجرامیة اللازمة لإعمال النص سالف الذكر

 أركان الجریمة البیئیة:  

یلزم لقیام المسئولیة الجنائیة عن الأفعال المعتبرة ضارة بالبیئة توافر ركنین  -
 .أحدھما مادي والآخر معنوي

 المادي في العدید من جرائم البیئة قد یتصف بعدم التحدید الدقیق ولكن الركن
  .نظراً لأن العبارات الواردة بنصوص التجریم تتسم  بالغموض

أما الركن المعنوي في جرائم البیئة ومنھا تلویث الھواء فإنھ قد یتخذ صورة  -
ة القصد الجنائي أي انصراف إرادة الفاعل إلى إحداث الفعل المؤثم والنتیج

 .الإجرامیة المترتبة علیھ، كما قد یتخذ صورة الخطأ غیر العمدي
 : الركن المادي في جرائم البیئة )١

یلزم لقیام المسئولیة الجنائیة عن إحدى جرائم البیئة أن یتوافر الركن المادي 
لا جریمة ولا عقوبة إلا بناءً على "لإحداھما وذلك إعمالاً للمبدأ الدستوري 

ھ یلزم لكل جریمة ركناً مادیاً لا قوام لھا بغیره، یتمثل أساساً حیث أن...." قانون
في فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابي مفصحاً بذلك عن أن ما یركن إلیھ 
القانون الجنائي ابتداء في زواجره ونواھیھ ھو مادیة الفعل المؤاخذ على ارتكابھ 

ق التي ینظمھا ھذا القانون في مجال إیجابیاً كان ھذا الفعل أو سلبیاً ذلك أن العلائ
تطبیقھ على المخاطبین بأحكامھ محورھا الأفعال ذاتھا في علاماتھا الخارجیة 
ومظاھرھا الواقعیة وخصائصھا المادیة، إذ ھي مناط التأثیم ، وھي التي یتصور 
إثباتھا ونفیھا، وھي التي یتم التمییز على ضوئھا بین الجرائم بعضھا والبعض، 
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تي تدیرھا محكمة الموضوع على حكم العقل لتقییمھا وتقدیر العقوبة وھي ال
 .١"المناسبة لھا

والركن المادي للجریمة البیئیة ھو المظھر الخارجي الذي تلمسھ الحواس،  -
 .والذي ینتج عنھ المساس بمصلحة یحمیھا قانون البیئة أو أي قانون آخر

 ٢:ویتكون الركن المادي من عناصر ثلاثة -
 : لإجرامي في الجریمة البیئیةالسلوك ا )١

یتمثل السلوك الإجرامي في جرائم البیئة في فعل التلوث، وقد یتخذ فعل التلوث 
شكل السلوك الإیجابي، وقد یتخذ شكل السلوك السلبي یتمثل في الامتناع عن 

 ٣.أداء واجب یفرضھ القانون من أجل منع التلوث
ان لھ وجوده وعناصره التي یقوم فالامتناع لیس عدماً أو فراغاً وإنما ھو كی

علیھا، وإن كان الامتناع من الناحیة المادیة ظاھرة سلبیة فھو من الوجھة 
  .القانونیة ظاھرة إیجابیة أي أنھ موجود قانوناً لھ كیانھ

وینتمي التلوث الكھرومغناطیسي موضوع البحث إلى ما یسمى بالتلوث  -
 ١٩٩٤ لسنة ٤ن القانون رقم م" ١٠/ ١"المعنوي وقد عرفھ المشرع بالمادة 

كل تغییر في خصائص ومواصفات الھواء الطبیعي یترتب علیھ خطر على "بأنھ 
صحة الإنسان والبیئة سواء كان ھذا التلوث ناتجاً عن عوامل طبیعیة أو نشاط 

 " إنساني بما في ذلك الضوضاء
 :النتیجة )٢

ن البیئة سالف حدد المشرع النتیجة المترتبة على مخالفة أحكام ومواد قانو
الذكر، وحصرھا في حالة واحدة فقط وھي الإصابة بالعاھة المستدیمة التي 

 .وتغلظ العقوبة في حالة تعدد المجني علیھم. یستحیل برؤھا أو الوفاة
 : علاقة السببیة )٣

تتطلب جرائم البیئة كغیرھا من الجرائم ضرورة إثبات علاقة السببیة بین السلوك 
 تتضح معالمھ بشأن المخالفات البیئیة المقصودة بنص الإجرامي والذي قد لا

من القانون سالف الذكر والنتیجة الإجرامیة المتمثلة في الوفاة أو " ٩٥"المادة 
العاھة المستدیمة، ومن الصعوبات التي تصادف البحث في علاقة السببیة في 

كما أنھ جرائم البیئة عموماً، صعوبة تحدید المصدر وذلك لتعدد مصادر الضرر، 
فیما یتعلق بموضوع البحث قد یتواجد في ذات المنطقة أكثر من برج من أبراج 

                                                 
 س ١٥/٦/١٩٩٦ ق حلسة ١٧ لسنة ٤٩ الطعن رقم - مجموعة الأحكام- دستوریة علیا)  ١
 .٧٣٩ صـ٧

 .سامح جاد/ د)  ٢
 ١٩٨٩ دار النھضة العربیة ط- شرح قانون العقوبات القسم العام-محمود نجیب حسني/ د)  ٣
 .٢٧٦صـ



 - ١٨٤٣ - 

المحمول وربما كانت مملوكة لأكثر من شركة حینئذ یصعب القول بتوافر علاقة 
السببیة بین الأضرار المتولدة وبین إحداھا، كذلك یصعب الإثبات متى كان من 

نتیجة فمثلاً عند إصابة أحد السكان المتوقع تداخل عوامل كثیرة في إحداث ال
بالسرطان فقد یعزى ذلك إلى الانبعاثات الإشعاعیة إضافة إلى استعداد وراثي أو 

 .مناعي أو غیر ذلك من العوامل الكامنة لدى المجني علیھ
  
  

  : الركن المعنوي للجریمة البیئیة: ثانیاً

عناصر الركن المادي لا یكفي لقیام الجریمة والمسئولیة الجنائیة عنھا توافر  -
وحده، وإنما یجب أن یتوافر بالإضافة إلى ذلك الركن المعنوي، وھو یتكون طبقاً 
للقواعد العامة من عنصرین أولھما الأھلیة الجنائیة، وثانیھما الإثم الجنائي 

 .١والذي یتكون بدوره من درجتین ھما القصد الجنائي والخطأ غیر العمدي

 -قد یتخذ الركن المعنوي شأنھ شأن الجرائم الأخرىوفي مجال الإجرام البیئي  -
صورة القصد الجنائي وتصبح الجریمة عمدیة، أي یجب أن یعلم المتھم بمادیات 
الفعل، ویجب أیضاً أن تتجھ إرادتھ نحو تحقیق الواقعة الإجرامیة، أو یتخذ الركن 

 .المعنوي صورة الخطأ غیر العمدي، وتصبح الجریمة غیر عمدیة
رائم البیئة یتطلب فیھا المشرع القصد الجنائي العام دون القصد الخاص ومعظم ج

  .المتمثل في نیة الإضرار

ولا شك أن جرائم البیئة ذات طبیعة خاصة یصعب فیھا إثبات القصد الجنائي  -
من علم وإرادة للنتیجة، وقد تخطى القضاء الفرنسي ھذه العقبات بالتوسع في 

حیث یعاقب الجاني عن إتیانھ "  السلوك المجردأو"الأخذ بالمسئولیة المادیة 
 .٢السلوك سواء كان مرتكب الجریمة حسن النیة أو سيء النیة

" ٩٥"وقد أخذ القضاء بنظریة القصد اللإحتمالي عند إعمال نص المادة  -
 ٣سالفة الذكر بشأن الجنایة الشھیرة المعروفة بقضیة الجسم المشع في میت حلفا

سالف الذكر ھي " ٩٥"یثیات حكمھا بأن نص المادة حیث ذكرت المحكمة في ح
حالة من الحالات التي تطبق فیھا نظریة القصد اللإحتمالي، والتي تفترض 
انصراف نیة الجاني إلى ارتكاب فعل معین، ولكنھ أفضى إلى نتیجة أشد جسامة 

                                                 
 دار النھضة - الجزء الأول-ي قانون العقوبات القسم العام الوسیط ف- أحمد فتحي سرور/ د)  ١

 . وما بعدھا٤٩٢العربیة صـ
 دار الثقافة الجامعیة بستة - القسم العام- شرح قانون العقوبات-محمد عید الغریب/ د)  ٢

 .٥٩٩ صـ٢٠٠٠
 ٢٠٠٠ لسنة ٩٢٣٥ق قضیة رقم ٧٣ لسنة ٥٦٦١٥نقض جنائي للمرة الثانیة رقم )  ٣

 . كلي جنوب بنھا٢٠٠٠ لسنة ١٢٤٤والمقیدة برقم مركز قلیوب 
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كان في استطاعتھ أو یجب علیھ أن یتوقعھا، فإنھ یتعین لمساءلتھ عن النتیجة 
خیرة أخذاً بقصده الاحتمالي أن یتوافر لدیھ القصد الجنائي في الجریمة الأولى، الأ

فإن لم یتوافر ھذا القصد فلا یُسأل عن الأخیرة إلا على أساس المسئولیة 
 .الخطئیة
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ئية له لبيئة  ئ تل    ج

 : تمهي

إلى " ٣٤" المواد من ١٩٩٤ لسنة ٤تضمن الباب الثاني من القانون رقم  -
 في شأن حمایة البیئة الھوائیة من التلوث، وذكر منھا الأفعال التي تؤدي "٤٧"

إلى تلوثھا، والعلة من تجریم ھذه الأفعال ھى الحفاظ على البیئة الھوائیة 
 .وحمایتھا من خطر التلوث

وقد تنوعت العقوبة على الأفعال التي تؤدي إلى تلوث البیئة الھوائیة ما بین  -
الفة، ولم یحتو ھذا الباب إلا على فعل واحد مؤثم بعقوبة الجنایة والجنحة والمخ

 .الجنایة، وھو زیادة مستوى النشاط الإشعاعي بالھواء عن الحدود المسموح بھا

لا یجوز أن " على أنھ ١٩٩٤ لسنة ٤من القانون رقم " ٤٧"تنص المادة  -
ود یزید مستوى النشاط الإشعاعي أو تركیزات المواد المشعة بالھواء عن الحد

المسموح بھا، والتي تحددھا الجھات المختصة طبقاً للائحة التنفیذیة لھذا 
 ".القانون

يمة" لج لمشعة: ١"محل  لم  كي  لإشعاعي  ت   .لنشا 

بند " ١"یعتبر الإشعاع من المواد أو العوامل الملوثة للبیئة طبقاً للمادة  -
مواد والعوامل الملوثة  والتي تعرف ال١٩٩٤ لسنة ٤من القانون رقم " ١٣"

أي مواد صلبة أو سائلة أو غازیة أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو "بأنھا 
اھتزازات تنتج بفعل الإنسان، وتؤدي بطریق غیر مباشر إلى تلوث البیئة أو 

 .تدھورھا
  ": الركن المادي للجریمة"

وى یتحقق بارتكاب الجاني أي فعل إیجابي أو سلبي یؤدي إلى زیادة مست -
النشاط الإشعاعي أو تركیزات المواد المشعة بالھواء سواء الخارجي أو ھواء 

، على الحدود المسموح بھا، والتي یصدر ٢الأماكن العامة المغلقة وشبھ المغلقة
بھا قرار من وزیر الكھرباء والطاقة بعد الرجوع إلى وزارة الصحة وجھاز 

 .٣شئون البیئة
  

يمة" لمعن للج ك    ":ل

                                                 
 .١٣٥ صـ-  المرجع السابق-أشرف ھلال/ م)  ١
 . في شأن البیئة١٩٩٤ لسنة ٤من القانون رقم " ٢"بند " ١"المادة )  ٢
 . في شأن البیئة١٩٩٤ لسنة ٤من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم " ٤٩"المادة )  ٣
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ذ الركن المعنوي في ھذه الجریمة صورة القصد الجنائي العام الذي یتحقق یتخ -
بمجرد علم الجاني بزیادة مستوى النشاط الإشعاعي أو تركیزات المواد المشعة 

  .بالھواء عن الحدود المسموح بھا، واتجاه إرادتھ إلى ذلك

اد ولا یعد الجھل بالنسب المسموح بھا للنشاط الإشعاعي أو تركیزات المو -
المشعة بالھواء سبباً لنفي القصد الجنائي حیث یعد ذلك من قبیل الجھل بالقانون 

 .فلا یقبل الدفع بھ لنفي القصد الجنائي

ولكن المشكلة ھنا في إثبات القصد الجنائي لأنھ حتى القصد الاحتمالي ھو  -
نوع من أنواع القصد الجنائي، حیث یلزم توافر القصد الجنائي أولاً، وفي ھذا 

لما كان من المقرر أن القصد الجنائي في " بأنھ ١الشأن قضت محكمة النقض
جریمة تداول نفایات خطرة بغیر ترخیص یتوافر بمجرد علم الحائز بأن ما 
یتداولھ من النفایات الخطرة المحظور تداولھا إلا بترخیص من الجھة الإداریة 

عن ھذا الركن فإن ما وكانت المحكمة غیر مكلفة بالتحدث استقلالاً . المختصة
أوردتھ في حكمھا كافیاً في الدلالة على علم الطاعنان بأن ما یتداولاه من 

 ".النفایات الخطرة، ومن ثم فإن ما یثیراه في ھذا الشأن لا یكون سدیداً

 : كما قض بأنه 

لما كان البین من مدونات الحكم المطعون فیھ أن إصابات المجني علیھم  -
 الطبیة والتي أودت بحیاة اثنین منھم قد حدثت نتیجة زیادة الموضحة بالتقاریر

مستوى النشاط الإشعاعي وتركیزات المواد المشعة في الھواء عن الحد 
 في شأن ١٩٩٤ لسنة ٤من القانون رقم " ٤٧"المسموح بھ بالمخالفة للمادة 

من القانون ذاتھ بعقوبتي السجن والغرامة " ٨٨"البیئة والتي قضت المادة 
اء على مخالفتھا، ومن ثم فإنھ كي یصح مؤاخذة الطاعن بالقصد الإحتمالي جز

وتقریر مسئولیتھ عن إصابة ووفاة المجني علیھم ومعاقبتھ بالسجن المشدد 
من قانون البیئة سالف الذكر یلزم أن یتوافر لدى الطاعن " ٩٥"عملاً بالمادة 

انون سالف الذكر، بمعنى من الق" ٤٧"القصد الجنائي المباشر في مخالفة المادة 
أن تكون إرادتھ قد اتجھت إلى زیادة النشاط الإشعاعي وتركیزات المواد المشعة 
في الھواء عن الحد المسموح بھ، وأن یعن الحكم باستظھار ھذا القصد، ولا 
یكفي في ھذا الصدد أن تكون ھذه الزیادة من النشاط الإشعاعي قد تحققت نتیجة 

ناع عن القیام بواجب یفرضھ قانون البیئة أو قانون تنظیم فعل عمدي قوامھ الامت
العمل بالإشعاعات، ما لم یثبت أن إرادة الطاعن قد اتجھت إلى تحقیق ھذه 
النتیجة بزیادة النشاط الإشعاعي وإذا كان الحكم قد عاقب الطاعن بالسجن 

 دون  في شأن البیئة١٩٩٤ اسنة ٤من القانون رقم " ٩٥"المشدد عملاً بالمادة 

                                                 
 . حكم غیر منشور٢٢/١٠/٢٠٠٧ق، جلسة ٧٧سنة  ل١٧٩٣٠نقض جنائي الطعن رقم )  ١
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من " ٤٧"أن یدلل على توافر القصد الجنائي المباشر لدیھ في مخالفة  المادة 
ذات القانون فإنھ یكون معیباً بالقصور في التسبیب جره إلى الخطأ في تطبیق 

 .القانون

بة   : لعق

 في شأن البیئة على أن ١٩٩٤ لسنة ٤من القانون رقم " ٨٨"تنص المادة  -
دة یُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من خالف أحكام ھذه الما"

  ".وغرامة لا تقل عن عشرین ألف جنیھ ولا تزید على أربعین ألف جنیھ
  ثالثاً الأحكام والقواعد الإجرائیة الخاصة بقوانین البیئة 

إذا كان قانون الإجراءات الجنائیة یمثل القانون الإجرائي العام الذي یحكم  )١
 وقوعھا وحتى صدور حكم فیھا بما في ذلك الحقوق الدعوى الجنائیة منذ لحظة

والواجبات الناشئة في محیط الروابط الناشئة عن تلك الإجراءات، سواء تعلقت 
، إلا أن ١بالإدعاء الجنائي أو المدني التابع للدعوى الجنائیة أو إشكالات التنفیذ

ك أن الكثیر جرائم البیئة نظراً لطبیعتھا الخاصة تتطلب قواعد إجرائیة خاصة ذل
 وتحتاج إلى خیرة ودرایة خاصة، ٢من مسائل البیئة تتسم بطابع فني خاص

وخاصة في مجال الضبط والإثبات، ومن ثم تبدو الحاجة إلى أن یتولى أشخاص 
معینون سلطة الضبط الإداري والقضائي بالنسبة للأفعال الماسة بالبیئة، وذلك 

ذه الخبرة والدرایة، كما أن بعضھا قد أنھ لا یتسنى لأجھزة الضبط العادیة مثل ھ
یتطلب إجراءات معینة قبل أن یعتبر امتناع الشخص عن القیام بھا مشكلاً 
لجریمة من جرائم الاعتداء على البیئة، وفي ھذه الحالات یجب تدخل سلطة 

 .٣خاصة بالضبط لكفالة تطبیق ھذه الإجراءات

في المادة " نفیذیةمؤسسة ت"وقد جعل المشرع لجھاز شئون البیئة وھو  -
 في شأن حمایة البیئة دوراً تشریعیاً لھ ١٩٩٤ لسنة ٤الخامسة من القانون رقم 

خطورتھ، حیث أناط بھ سلطة وضع المعدلات والنسب اللازمة لضمان عدم 
تجاوز الحدود المسموح بھا للملوثات حیث أن مخالفة ذلك یعد جریمة من جرائم 

على مبدأ الشرعیة حیث أن تحدید النسب البیئة، وربما یكون ذلك افتئاتا 

                                                 
 القاھرة - شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة-محمود نجیب حسني/ د)  ١

 ١ صـ١٩٩٥
٢  ( 
المشكلات المتعلقة بالضبطیة القضائیة " الحمایة الإجرائیة للبیئة - أمین مصطفى محمد/ د)  ٣

/ ، د٨ صـ٢٠٠١ دار الجامعة الجدیدة للنشر بالإسكندریة -ولإثبات في نطاق التشریعات البیئیة
 القاھرة ط الأولى -  دار النھضة العربیة- الحمایة الجنائیة للبیئة-أشرف توفیق شمس الدین

 .٢٤٦ صـ٢٠٠٤
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، ١المجرمة یستلزم نصاً تجریمیاً وھو من عمل السلطة التشریعیة لا التنفیذیة
ولكن البعض یرى أن ھذا الاستثناء مبرر بدواعي الحمایة التي تستلزمھا جرائم 
البیئة وذلك حتى لا تتعرض حمایة البیئة لنوع من التراخي في انتظار صدور 

 عند وجوب تعدیل نسبة من النسب اللازمة لضمان عدم تجاوز الحدود التشریع
المسموح بھا لملوث من ملوثات البیئة، وحتى لا تغل ید جھاز شئون البیئة في 
سبیل أداء الدور المنوط بھا بھ في ظل التقدم التكنولوجي الذي یصاحبھ تدھور 

ب لا سیما أنھ توجد مستمر في التوازن البیئي مما قد یحتم ضرورة تغییر النس
سوابق تشریعیة تتخذ ذات المنھج ومنھا قانون مكافحة المخدرات الذي أناط 
بالوزیر المختص سلطة تعدیل الجداول الملحقة بالقانون بالحذف والإضافة أو 

 .تغییر النسب الواردة فیھا
  
 

لقضائية )٢ ية  لضب صفة  لبيئة  في جها شئ   م

 بشأن البیئة على أنھ ١٩٩٤ لسنة ٤ن رقم من القانو" ١٠٢"نصت المادة  -
من ھذا القانون یكون لموظفي جھاز " ٧٨"مع عدم الإخلال بأحكام المادة "

شئون البیئة وفروعھ بالمحافظات الذین یصدر بتحدیدھم قرار من وزیر العدل 
بالاتفاق مع الوزیر المختص بشئون البیئة صفة مأموري الضبط القضائي في 

لتي تقع بالمخالفة لأحكام ھذا القانون والقرارات المنفذة لھ، إثبات الجرائم ا
واختصاص ھؤلاء الموظفین ھو اختصاص نوعي عام لا یتعلق بنوع معین من 
جرائم تلوث البیئة، فھو یشمل جمیع جرائم تلوث البیئة الأرضیة والھوائیة 

 .والمائیة
ل ثلاثة، إذا توفر غیر أنھم یتقیدون بالاختصاص المكاني لعملھم، وفقاً لبدائ

أحدھا انعقد الاختصاص وھي مكان ارتكاب الجریمة، ومحل إقامة المتھم ومكان 
  .ضبط المتھم

ولا یعتبر كل موظف في جھاز شئون البیئة ممن یملكون صفة الضبطیة  -
القضائیة، وإنما یجب أن یصدر بتحدید من لھ ھذه الصفة قرار من وزیر العدل 

 .٢یئةبالاتفاق مع وزیر شئون الب

وعلى ذلك یحق لمن یكتسب صفة الضبطیة القضائیة على النحو سالف الذكر  -
أن یثبت الجرائم البیئیة التي تقع من أي شخص طبیعي أو معنوي بالمخالفة 

 .لأحكام قانون البیئة ولائحتھ التنفیذیة، والقرارات المنفدة لھ

                                                 
 .٩٢ صـ- الموسوعة البیئیة-أشرف ھلال/ م)  ١
 .٢٦٦ صـ-  مرجع سابق-  الحمایة الجنائیة للبیئة-أشرف توفیق شمس/ د. أ)  ٢
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لبیئة أو فروعھ تقدم الشكوى أو البلاغ في الجرائم البیئیة إلى جھاز شئون ا )٣
أو مكاتب شئون البیئة التابعة للأحیاء، وقد توجھ الشكوى أو البلاغ إلى قسم 
الشرطة أو المركز التابع لھ الواقعة، أو إلى النیابة العامة، ولم یشترط القانون 
شكلاً أو شروطاً معینة في الإبلاغ فیمكن أن یتم كتابة أو شفاھة أو من شخص 

لى الجھة التي قدم لھا بلاغ أن تتحقق منھ واتخاذ معلوم أو مجھول ویجب ع
 .جمیع إجراءات الاستدلال اللازمة تجاھھ

من أھم الإجراءات التي یلزم اتخاذھا في جرائم البیئة إجراء المعاینات حیث  )٤
أنھا تثبت وقوع الجریمة من عدمھ كقیاس ملوثات الھواء في منطقة معینة لبیان 

ح بھا، وتحدید سبب التلوث ونوعھ ومصدره ما إذا كانت في الحدود المسمو
وآثاره، كما یجب على مأمور الضبط القضائي أثناء المعاینة أن یتنبھ في أثناء 
إجرائھ المعاینة ویستظھر القرائن المادیة التي تشیر إلى تحدید نوع القصد 
الجنائي وما إذا كان فعل الجاني ناتجاً عن إھمال أم عن عمد حتى یمكن بعد ذلك 

 .كییف الواقعة تكییفاً قانونیاً سلیماًت
یجب على مأموري الضبط القضائي المكلفین بتطبیق أحكام القوانین البیئیة  )٥

التحرك وإجراء التحریات وجمع المعلومات اللازمة للكشف عن كل ما یخالف 
، كما أنھ یجب علیھ الحصول على الإیضاحات من أي شخص ١ھذه القوانین

ھیئة أو مؤسسة أو شركة عند تلقي أي شكوى أو وقوع طبیعي أو معنوي سواء 
جریمة بیئیة وذلك بھدف اكتشاف الجرائم البیئیة وإثبات وضبط مرتكبیھا 

 .ومعرفة حجم وقیمة الأضرار الناتجة عنھا
كما أن لمأمور الضبط القضائي الاستعانة بأھل الخبرة في إثبات حالة الأماكن  )٦

 .م شفاھھ أو كتابةوالأشخاص والأشیاء، وأن یطلب رأیھ

ویعتبر ندب الخبراء في جرائم البیئة للحصول على المعلومات ذات الطابع  -
 وفي مجال جرائم تلوث ٢الفني من الوسائل الھامة جداً لكشف الجریمة وإثباتھا

الھواء یصعب على الأفراد العادیین اكتشافھا حیث تستلزم جھات فنیة وأجھزة 
 . الھواءمتخصصة لقیاس مستوى الإشعاع في

ومن ثم فإن الاستعانة بأھل الخبرة من الإجراءات الضروریة التي یستعین بھا  -
المحقق البیئي بالإضافة إلى القرائن والأدلة الأخرى للحكم بالإدانة ، ومثال ذلك 
ندب النیابة العامة لخبیر للتأكد من زیادة مستوى النشاط الإشعاعي بالھواء عن 

لأمر الذي یعد جنایة لمن یقوم أو یسمح بزیادة الحدود المسموح بھا، وھو ا

                                                 
 ١٩٦٤ ج القاھرة -  ص-  مرجع سابق- الحمایة الإجرائیة للبیئة- أمین مصطفى محمد/ د)  ١
 .٢٨ـ.١٧٤صـ
 ج القاھرة - كلیة الحقوق- رسالة دكتوراه- الخبرة في المسائل الجنائیة- أمال عثمان/ د)  ٢

 .١٧٤ صـ١٩٦٤
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مستوى النشاط الإشعاعي أو تركیزات المواد المشعة بالھواء عن الحدود 
" ٢"بند " ١"السموح بھا والتي حددتھا الجھات المختصة طبقاً للمواد 

 في شأن البیئة، فتقریر الخبیر ١٩٩٤ لسنة ٤من القانون رقم " ٨٨"، "٤٧"و
و الذي یحدد إن كان مستوى النشاط الإشعاعي قد زاد على الحد في ھذه الحالة ھ

 .المسموح بھ من عدمھ
تلوث الھواء بالطریق "لا یجوز رفع الدعوى عن الجنایة المنصوص علیھا  )٧

 .١طریق الادعاء المباشر" المباشر
حیث یشترط لرفع الدعوى الجنائیة من المضرور إلى المحكمة مباشرة توافر 

أن تكون الجریمة محل الادعاء المباشر جنحة أو مخالفة، فلا عدة شروط أھمھا 
یجوز رفع الدعوى الجنائیة من المضرور إلى المحكمة مباشرة في الجنایات 
وذلك نظراً لخطورتھا، ولذا أخضعھا القانون لإجراءات خاصة تكفل تأمین المتھم 

ن الجنایة لابد عند المثول أمام محكمة الجنایات لمحاكمتھ عن جنایة، فضلاً عن أ
  .أن یباشر فیھا تحقیق بمعرفة النیابة العامة أو قاضي التحقیق

  

  الدعوى الجنائیة في جریمة التلوث الإشعاعي لا تنقضي بالصلح أو التصالح )٨

 لم ٢٠٠٩ لسنة ٩ المعدل بالقانون رقم ١٩٩٤ لسنة ٤أولاً قانون البیئة رقم  -
في الجرائم البیئیة، وذلك لتعلق یأخذ بنظام الصلح في انقضاء الدعوى الجنائیة 

 .ھذه الجرائم بمصلحة المجتمع وھي الأولى باللإعتبار

أما التصالح فقد توسع المشرع في الأخذ بھ في قانون الإجراءات الجنائیة،  -
ویصلح تطبیقھ على كثیر من الجرائم البیئیة، ولكن نطاق التصالح في الجرائم 

ون الجنایات فلا یجوز التصالح في البیئیة قاصر على الجنح والمخالفات د
الجرائم البیئیة التي تعد من قبیل الجنایات ومن بینھا الجنایة المنصوص علیھا 

 والمنطبقة بشأن الإشعاعات ١٩٩٤ لسنة ٤من القانون رقم " ٤٧"بالمادة 
  "موضوع البحث"الصادرة عن شبكات المحمول 

  

لثاني   لف 

لاتصالا  ي    ٢٠٠٣ لسنة ١٠قان تن

ي   : تق

منھ " ٢" ونص في المادة ٢٠٠٣صدر قانون تنظیم الاتصالات في فبرایر عام 
ضرورة توفیق الأوضاع طبقاً لأحكامھ خلال ستة أشھر من تاریخ العمل "على 

  .بھ

                                                 
دار " اسة مقارنةدر "-  الادعاء المباشر في الإجراءات الجنائیة-فوزیة عبد الستار/ د) ١

 .١٩٩٠النھضة العربیة ط
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من الباب الأول على تعریف مقدم خدمة الاتصالات " ١"كما نصت المادة  -
 " مرخص لھ....... اريكل شخص طبیعي أو اعتب" وكذا المشغل بكونھما"

كما نص الباب الثاني على إنشاء الجھاز القومي لتنظیم الاتصالات، ویكون  -
، .....للجھاز الشخصیة الاعتباریة ویھدف الجھاز إلى تنظیم مرفق الاتصالات

وضمان .... ضمان الاستخدام الأمثل للطیف الترددي وتعظیم العائد منھ..... 
الدولیة النافذة والقرارات الصادرة عن المنظمات الالتزام بأحكام الاتفاقیات 

الدولیة والإقلیمیة المتعلقة بالإتصالات والتي تقرھا الدولة، تحقیق برامج الكفاءة 
 .الفنیة والاقتصادیة لمختلف خدمات الاتصالات

 ".٥"كما أن الجھاز منوط بھ مراعاة المعاییر الصحیة والبیئیة المادة  -

خي - ل على ت لحص  : ض 

لا یجوز إنشاء أو تشغیل اتصالات أو "من القانون على أنھ " ٢١"نصت المادة 
تقدیم خدمات الاتصالات للغیر، أو تمریر المكالمات التلیفونیة الدولیة، أو الإعلان 
عن شيء من ذلك دون الحصول على ترخیص من الجھاز وفقاً لأحكام ھذا 

لزم الحصول على ترخیص من القانون والقرارات المنفذة لھ، ومع ذلك لا ی
  .الجھاز لإنشاء أو تشغیل شبكة اتصالات خاصة لاستخدام أنظمة اتصال لاسلكیة

یجوز بالاتفاق بین المرخص لھ وصاحب "على أنھ " ٤٠"ونصت المادة  -
تقریر حق الانتفاع بالعقار لقاء مقابل عادل یتضمنھ الاتفاق إقامة منشآت 

ل العقار، أو في علوه أو أسفلھ على ألا داخ..... وتركیب توصیلات مرخص بھا
یكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة لھ 

 .أو بصحة شاغلیھا

على ضرورة مراعاة إجراءات السلامة للعقارات أو " ٤١"وأكدت المادة  -
 .لشاغلیھا

نشیر إلى مدى وسوف نعرض للصور التجریمیة الواردة بقانون الإتصالات ثم  -
كفالة النصوص بمجابھة الأفعال والتصرفات التي ترقى إلى مستوى السلوك 

 .الإجرامي

لاتصالا: لا ج قان  لمنص عليها بم مية  لإج   : لص 

یُعاقب بالحبس وبغرامة لا "من قانون الاتصالات على أنھ " ٨٣"تنص المادة  -
 ألف جنیھ أو بإحدى ھاتین تقل عن عشرین ألف جنیھ ولا تجاوز مائتي

العقوبتین كل مقدم خدمة لا یلتزم بالضوابط والمعاییر الخاصة بالسلامة الصحیة 
" ٣٧" "٣٦" "٣٥" "٦"والبیئیة أو التدابیر الإنشائیة المشار إلیھا بالمواد 

من ھذا القانون، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة، وتتم 
المخالف في المدة التي تحددھا الجھة الإداریة، وفي حالة تقاعسھ الإزالة بمعرفة 
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عن تنفیذھا تقوم بذلك الجھة الإداریة أو من تعھد إلیھ، وفي جمیع الأحوال تتم 
 .١"لإزالة على نفقة المخالف

لاتصالا" يمية في قان  لتج لنص  عمال  ب    " ض

ط إعمال العقوبات من قانون الاتصالات على ضواب" ٧٠"نصت المادة  -
مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد "المنصوص علیھا فیھ  حیث نصت على أنھ 

منصوص علیھا في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر یعاقب على الجرائم 
  ".المنصوص علیھا في المواد التالیة بالعقوبات المقررة فیھا

نون الاتصالات وھذا یعني أن إعمال النصوص التجریمیة الواردة في قا -
مرھون بعدم وجود نص آخر ینص على عقوبة أشد من العقوبات المنصوص 

 .علیھا فیھ

جریمة عدم "وسوف نعرض للنص التجریمي الوارد في قانون الاتصالات  -
الالتزام بالضوابط والمعاییر الخاصة بالسلامة الصحیة والبیئیة من حیث الركن 

 ".معنوي العقوبةالمفترض فیھا، الركن المادي، الركن ال
من قانون الاتصالات المادة " ٨٣"المواد محل التجریم المشار إلیھا بالمادة ] ١
"٣٧" "٣٦" "٣٥" "٦ "  
یختص الجھاز بوضع القواعد الفنیة المتعلقة بالسلامة الصحیة " "٦" المادة -

والبیئیة الواجبة الاتباع عند تركیب وتشغیل واستخدام شبكات الاتصالات، 
 تنفیذھا وتشغیلھا، وذلك طبقاً للمعاییر التي یتم وضعھا بالاتفاق مع ومتابعة

الوزارات والجھات المعنیة بالدولة ورؤساء الجھات المشار إلیھا، وتنشر ھذه 
  .القرارات في الوقائع المصریة

وفي الحدود التي یتطلبھا -للمرخص لھ بإنشاء شبكة اتصالات " "٣٥" المادة -
 مد كابلات أو موصلات أرضیة أو ھوائیة أو أعمدة أو  الحق في-ھذا الإنشاء

أبراج أو تركیبات على الطرق والشوارع والمیادین العامة أو الممرات المائیة 
وخطوط السكك الحدیدیة وذلك بعد الحصول على ما یلزم من الموافقات 
والتراخیص والتصاریح من القوات المسلحة والجھات المختصة مع مراعاة 

والاشتراكات البیئیة والصحیة قبل البدء في تلك الأعمال، ویسري ذلك المعاییر 
  .على صیانة ھذه المنشآت أو تعدیل مساراتھا

یلتزم المرخص لھ باتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لحمایة المنشآت " ٣٦" المادة -
 والمرافق القائمة أثناء قیامھ بإنشاء أو صیانة أو تعدیل شبكتھ، كما یلتزم بإعادة

                                                 
 حیث غلط من مقدار الغرامة لتصبح ٢٠١٦تم تعدیل النص بموجب القانون رقم     لسنة )  ١

  ألف جنیھ ٣٠٠,٠٠٠حدھا الأدنى خمسون ألف جنیھ والأقصى لا یجاوز 
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الشىء إلى أصلھ على نفقتھ ، وبأداء تعویض مناسب عما یقع من إتلاف أو 
  .أضرار بأى من تلك المنشآت أو المرافق 

یجب عند تنفیذ شبكات الاتصالات مراعاة دراسات التقییم البیئي " ٣٧"المادة 
والحفاظ على البیئة من التلوث مع تفعیل نظم الإدارة البیئیة وحمایة الأشجار 

ة في الشوارع والطرق، وكذا الأراضي وما یحیط بھا من جمیع المزروع
 .الاتجاھات

وعلى ذلك فإن ھذه النصوص تحوي في مجملھا الضوابط والمعاییر الخاصة  -
 .بالسلامة الصحیة والبیئیة والتدابیر الإنشائیة

وتعد مخالفة ھذه الضوابط جریمة سلبیة تتمثل في الامتناع عن الإلتزام بما ھو 
لیھ بتلك النصوص وسوف نعرض لھذه الجریمة من حیث أركانھا منصوص ع

  .والعقوبة المقررة لھا

من قانون الاتصالات " ٨٣"وسنعرض للصور الإجرامیة الواردة بالمادة  -
 : بإیجاز على النحو التالي

  

  

ئ: لا لج تك    : صفة م

ابط الخاصة بعدم الالتزام بالضو" ٨٣"تدخل الجرائم الواردة في المادة  -
والمعاییر الخاصة بالسلامة الصحیة والبیئیة أو التدابیر الإنشائیة المشار إلیھا 

من قانون تنظیم الاتصالات  ضمن جرائم " ٣٧" "٣٦" "٣٥" "٦"في المواد 
 .ذوي الصفة الخاصة وھم مقدمي خدمات الاتصالات

أي شخص طبیعي أو اعتباري مرخص "ویعرف مقدم خدمة الاتصالات بأنھ  -
 ٧البند  / ١مادة [ الجھاز بتقدیم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للغیر لھ من

 ].من قانون تنظیم الاتصالات

أن الجرائم لا تقع إلا من مقدم الخدمة " ٨٣"ویستفاد من صریح نص المادة  -
فقط، ویكون ذلك حال عدم التزامھ بالضوابط والمعاییر الخاصة بالسلامة الصحیة 

 .ر الإنشائیة المشار إلیھا بالمواد سالفة الذكروالبیئیة والتدابی

أن المشرع یخاطب فیھما " ٣٦"و" ٣٥"ویلاحظ من مطالعة نص المادة  -
بإنشاء شبكة الاتصالات ولیس مقدم الخدمة كما ورد بالمادة ] المرخص لھ[
 .من قانون تنظیم الاتصالات" ٨٣"

حیث بفترض "ة  مقدم خدم" ومن ھنا فإنھ یلزم تعدیل ھذا النص لیصبح كل  -
 .أنھ مرخص لھ بذلك وإلا كان مرتكباً جریمة عدم الترخیص

ئ: ثانيا لج لما له  ك    :ل

مي لإج   : لنشا 
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والخاصة بعدم التزام كل مقدم " ٨٣"الجرائم المنصوص علیھا في المادة  -
 والمعاییر الخاصة بالسلامة الصحیة والبیئیة أو التدابیر بالضوابطللخدمة 

حیث یتكون ركنھا المادي " جرائم الخطر"لإنشائیة تدخل ضمن الجرائم السلبیة ا
في فعل سلبي مضمونھ عدم الالتزام من قبل مقدمي الخدمات، أي إخلالھم أو 

" ٦"امتناعھم عن أداء أو القیام بالتزامات قانونیة منصوص علیھا في المواد 
  .١من قانو تنظیم الاتصالات" ٣٧" "٣٦" "٣٥"

ل المتھم مقدم الخدمة عن مخالفتھ للقواعد الفنیة المتعلقة بالسلامة ویُسأ -
الصحیة والبیئیة الواجبة الاتباع عند تركیب وتشغیل واستخدام شبكات الاتصالات 

 .من القانون الأخیر" ٦"وفقاً للمادة 

كما یُسأل مرتكب الجریمة أیضاً في حالة مخالفتھ وعدم التزامھ فیما یتعلق  -
 الاتصالات في المسائل الخاصة بالإنشاء ومد الكابلات أو الوصلات بإنشاء شبكة

الأرضیة أو الھوائیة أو إقامة أعمدة أو أبراج أو تركیبات على الطرق والشوارع 
والمیادین العامة أو الممرات المائیة وخطوط السكك الحدیدیة وذلك وفقاً لمادة 

"٣٥." 

 باتخاذ جمیع التدابیر اللازمة الالتزام) مقدم الخدمة(ویتعین على المتھم  -
لحمایة المنشآت والمرافق القائمة أثناء قیامھ بإنشاء أو صیانة أو تعدیل شبكة 

 .من قانون تنظیم الاتصالات" ٣٦"وذلك وفقاً للمادة 

من القانون " ٣٧"ویجب أن یراعى مقدم الخدمة أیضاً ما ورد في المادة  -
راعاة دراسات التقییم البیئي وتطبیق الأخیر عند تنفیذ شبكات الاتصالات وھو م

 .نظم الإدارة البیئیة بحمایة الأشجار المزروعة على الطرق والأراضي وما حولھا

لمعن: ثالثا ك    : ل

ئ لج ل لقيا  لمت لجنائي    :لقص 

یلزم لتوافر الركن المعنوي قیام القصد الجنائي العام بعنصریھ العلم والإرادة  -
 .جرائم عمدیةبحسبان أنھا 

بالقواعد الخاصة ] مقدم خدمات الاتصالات[وحیث یتعین أن یثبت علم المتھم  -
بالسلامة الصحیة والبیئیة والإنشائیة ولا شك أن العلم بھذه اللوائح یفترض في 

 .جانب المتھم باعتباره من العلم بالقانون

سلبي ولا یكفي العلم بمفرده، بل یجب أن تتجھ إرادتھ إلى إثبات سلوك  -
مضمونھ الامتناع عن الالتزام بالضوابط والقواعد والمعاییر الخاصة بالسلامة 

                                                 
 -٢٠٠٢عربیة  دار النھضة ال- المسئولیة الجنائیة لتكنولوجیا الاتصال-أحمد حسام تمام/ د)  ١
 .١٧صـ



 - ١٨٥٥ - 

" ٣٧" "٣٦" "٣٥" "٦"الصحیة والبیئیة والتدابیر الإنشائیة الواردة بالمواد 
 .من قانون تنظیم الاتصالات

  

بة: بعا   : لعق

من تضمنھا لعقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة ل" ٨٣"تظھر لنا قراءة المادة  -
 .یرتكب أي جریمة من الجرائم الواردة فیھا

بارتكاب أي جریمة من " المتھم"یعاقب مقدم الخدمة : العقوبات الأصلیة  ) أ
والخاصة بالالتزامات الواردة بالمواد " ٨٣"الجرائم المنصوص علیھا بالمادة 

 .بعقوبتي الحبس و الغرامة أو أحدھما"٣٧" "٣٦" "٣٥" "٦"
المشرع على الإزالة كعقوبة تكمیلیة وجوبیة على ینص :  العقوبة التكمیلیة ) ب

مقدم " المتھم"المحكمة القضاء بھا، وتتم إزالة أسباب المخالفة بمعرفة المخالف 
 وإذا تقاعس أو ١خدمات الاتصالات خلال الفترة التي ستحددھا الجھة الإداریة

بواسطة تخلف المحكوم علیھ عن تنفیذ الإزالة تقوم الجھة الإداریة بنفسھا أو 
 .الغیر الذي تحدده بذلك، وفي جمیع الأحوال فإن المخالف یتحمل نفقات الإزالة

 نص على جواز التصالح بشأن الجرائم ٢٠١٦وإذا كان تعدیل قانون الاتصالات 
وكلھا " ٨٥" "٨٤" "٨٠" "٧٨" "٧٦" "٧٥"المنصوص علیھا بالمواد 

ص على جواز التصالح في تتعلق بمخالفات یعاقب علیھا بالغرامة إلا أنھ لم ین
  .محل الدراسة" ٨٣"الجریمة المنصوص علیھا بالمادة 

  

لاتصالا لأض شبكا : ثانيا ل بقان  يمية  لتج لنص  م كفالة 

ل  .لمحم

سبق أن ذكرنا بمقدمة البحث الأضرار الصحیة والبیئیة المترتبة على  -
محمول والتي تتنوع اشكالھا الانبعاثات الإشعاعیة الصادرة عن شبكات ال

وصورھا بدایة من مجرد وجع بالرأس وانتھاء إلى السرطان وقد تؤدي على 
 .الوفاة في بعض الأحیان

والسؤال ھل النصوص الواردة بقانون الاتصالات یمكن أن تجابھ كافة الأضرار 
  الناشئة عن شبكات المحمول والتي ترقى إلى مستوى التجریم؟

من مطالعة نصوص التجریم الواردة بقانون الاتصالات أنھا مما لا شك فیھ و -
لا تجابھ  ولا تغطي كافة الأضرار الناشئة عن شبكات المحمول حیث أنھا وردت  

                                                 
 ٢٠٠٩ الجرائم المستحدثة في نطاق تكنولوجیا الاتصالات الحدیثة -عبد الفتاح بیومي/ د)  ١

   منشأة المعارف -إسكندریة
  التجریم والعقاب في قانون تنظیم الاتصالات٣١٨ بند ٥٣ صـ- إبراھیم طنطاوي/ د
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فقط بشأن مخالفة الالتزامات الواردة بالنصوص سالفة الذكر والمتعلقة بمعاییر 
 .السلامة الصحیة والبیئیة

 شبكات المحمول أضرار بیئیة أو صحیة ومن ثم فإنھ إذا ترتب على انبعاثات -
متمثلة في إحدى صور الاعتداء على التكامل الجسدي أو الحق في الحیاة فإن 
النصوص الواردة في قانون الاتصالات وإن انطبقت على مرتكب الجریمة إلا أنھا 
لن تفي لمساءلتھ عن تلك الجرائم، ومن ثم یلزم البحث في القواعد العامة في 

قوبات عن الأوصاف الإجرامیة التي یمكن المساءلة عنھا في ھذه قانون الع
إلى قید ووصف الواقعة الإجرامیة باعتبارھا " ٨٣"مع إضافة المادة . الحالة

واقعة مفترضة عند الإصابة بأحد الأضرار المذكورة  حیث یعد مخالفة المادة 
بة على من قانون الاتصالات أحد مفترضات السلوك الإجرامي المترت" ٨٣"

عقوبات باعتبار أن ھذه الحالة " ٣٢"انبعاثات شبكات المحمول مع إعمال المادة 
 .تعد ضمن حالات التعدد المعنوي

  

لثال   لف 

با  لعق لعامة في قان  لمبا  بي  مكانية ت   م 

ينة لم لتل بالإشعاعا غي  ئ    بشأ ج

  

اصة والمتمثلة في قوانین البیئة بعد أن استعرضنا التشریعات الجنائیة الخ -
والاتصالات فإنھ یثور التساؤل عن إمكانیة تطبیق المبادئ العامة في قانون 
العقوبات على جرائم التلوث بالإشعاعات غیر المؤینة، وذلك في حالة عدم 
انطباق النص الجنائي الخاص على الواقعة، وھو ما یتطلب بدوره بحث الصورة 

و ما یسمى بالوصف القانوني لھا حتى یتم معالجتھا في إطار الإجرامیة للواقعة أ
 .النص القانوني الملائم

بداءة فإنھ یلزم تحدید نوع القصد الجنائي في ھذه الجرائم وما إذا كانت تنتمي  -
 .إلى الجرائم العمدیة أم غیر العمدیة أو ما یعرف بالإیذاء الخطأ

درة من شبكات المحمول قد مما لا شك فیھ أن الانبعاثات الإشعاعیة الصا -
تشكل جریمة عمدیة عندما تقوم ھذه الشركات بنصب أبراجھا دون مراعاة 
المعاییر الفنیة والعلمیة المطبقة عالمیاً مع توقعھا بالنتائج الضارة على الإنسان 

 .والبیئة في ضوء الدراسات والحقائق العلمیة التي أكدھا علماء الطب والفیزیاء

وت العمد بأن كانت النتائج غیر متوقعة بشكل جذري، فإنھ وفي حالة عدم ثب -
یمكن مساءلة ھذه الشركات عن جریمة غیر عمدیة وبالتحدید صورة عدم 
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الاحتیاط أو الاحتراز في جرائم الإیذاء الخطأ، وسوف نشیر لكلاً التصوریین 
بإیجاز دون استعراض أركان الجرائم وتفصیلاتھا مقتصرین على ما یخدم 

 .البحثموضوع 

وفي حالة عدم ثبوت العمد بأن كانت النتائج غیر متوقعة بشكل جذري، فإنھ  -
یمكن مساءلة ھذه الشركات عن جریمة غیر عمدیة وبالتحدید صورة عدم 
الاحتیاط أو الاحتراز في جرائم الإیذاء الخطأ، وسوف نشیر لكلاً التصورین 

ین على ما یخدم بإیجاز دون استعراض أركان الجرائم وتفصیلاتھا مقتصر
 .موضوع البحث

  

ية: لا لعم ئ  لج ينة  لم لإشعاعية غي    : لانبعاثا 

سبق أن أوضحنا أن التلوث بالإشعاعات غیر المؤینة الصادرة عن شبكات  -
المحمول قد یصل إلى حد الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان، وھو بدوره 

لى ذلك فإن الأوصاف القانونیة للتلوث من الأمراض التي قد تؤدي بالحیاة وع
وقد ) الإیذاء الجسدي(بالإشعاعات غیر المؤینة قد یوصف بالإصابة العمدیة 

یوصف بالقتل العمد فھل یمكن المساءلة جنائیاً عن أحد الوصفین، وھل 
 النصوص الواردة بقانون العقوبات یمكن أن تستوعب ذلك؟ 

 : جالة لكلاً الوصفین القانونیینللإجابة على ھذه التساؤلات نعرض في ع -

التلوث بالإشعاعات غیر المؤینة الصادرة عن شبكات المحمول وجریمة القتل  -
 .العمدي وجرائم الإیذاء البدني

التلوث بالإشعاعات غیر المؤینة الصادرة من شبكات المحمول وجریمة القتل  -
  .العمدي

علاقة السببیة بینھا في حالة التعرض الطویل للإشعاعات غیر المؤینة وثبوت  -
 وبین الوفاة فھل یمكن المساءلة عن جریمة قتل عمدي؟

لم یرد نص في قانون العقوبات المصري على القتل بتعریض الإنسان  -
، عقوبات "٣٤"للإشعاعات، من ثم یثور التساؤل عن إمكانیة تطبیق نص المادة 

ض بإیجاز وحسب بشأن جریمة القتل العمد على ھذه الحالة، وھو ما یتطلب التعر
 .لزوم البحث لأركان جریمة القتل العمد

  : الركن المادي في جریمة القتل العمد بالإشعاع  ) أ
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، السلوك الإجرامي الذي ١یقوم الركن المادي في جریمة القتل على ثلاثة عناصر
یصدر عن الجاني وھو فعل الاعتداء على الحیاة، النتیجة الإجرامیة وھي وفاة 

  . لاقة السببیة التي تربط بین السلوك والنتیجةالمجني علیھ، ثم ع
  
  

مي لإج   :لسل 

ھو كل نشاط یؤدي إلى الاعتداء على حیاة إنسان، ویستوعب النشاط الإجرامي 
نوعین من النشاط أحدھما إیجابي والآخر سلبي یتحقق السلوك الإیجابي بارتكاب 

  .میةالجاني حركة عضویة إرادیھ یترتب علیھا النتیجة الإجرا

ولا یقیم القانون أھمیة للوسائل أو الطرق التي یمكن أن یتحقق بھا النتیجة،  -
 .٢فكل وسیلة تصلح لإحداث الوفاة یُسأل صاحبھا عن النتیجة

 بالاعتداء على المجني علیھ أو أن - مباشرة-ویستوى في ذلك أن یقوم الجاني -
 .٣یعد الوسیلة اللازمة لذلك تاركاً حدوثھا رھن الظروف

  ": القتل بطریق الامتناع"سلوك السلبي ال
یعني السلوك في القتل إحجام وامتناع الشخص عن اتخاذ موقف إیجابي معین 

 إلى إمكانیة معاقبة الجاني عن ٤یترتب علیھ وفاة إنسان وقد اتجھ الفقھ المصري
جریمة عمدیة بالرغم من تخلف السلوك الإیجابي وذلك إذا توافرت أربعة شروط 

 التزام قانوني أو تعاقدي باتخاذ موقف إیجابي للحیلولة دون وقوع وھي وجود
النتیجة الإجرامیة، استطاعة الممتنع إتیان العمل الإیجابي، توافر علاقة السببیة 
بین الامتناع والوفاة، توافر القصد وقت الامتناع وھو ركن ھام لإمكانیة 

  .المساءلة عن جریمة عمدیة

يجابية   يمة    :٥ سلبيةلتل ج

في ضوء الإشارة السابقة لمفھوم السلوك الإیجابي والسلبي فإنھ یمكن تصور  -
 .وقوع النتیجة بالسلوك الإیجابي أو السلبي

                                                 
/ ، د٨ صـ١٩٨٢ر العربي  القسم الخاص دار الفك- قانون العقوبات- مأمون سلامة/ د)  ١

 . وما بعدھا٢٢ صـ١٩٨٢ منشأة المعارفف - القس الخاص- رمسیس بھنام
، مجموعة أحكام النقض، ١٩٩٨ مایو ٧ق، نقض ٦٧ لسنة ٢٨٤٦٢أنظر الطعن رقم )  ٢
 ٤٩ س١٩٩٨ دیسمبر ١٥ق نقض ٦٥ لسنة ١٨٧٥٣، الطعن رقم ٦٦٦ صـ٨٥ رقم ٤٩س
، مجموعة أحكام النقض ١٩٩٣ دیسمبر ١٥ ق نقض٤٦٢ لسنة ٣٢٨، الطعن رقم ١٤٥٦صـ
 .١١٥٣ صـ١٨ رقم ٤٤س
 .٢٣٦صـ. القسم الخاص-عبد المھیمن بكر/ د)  ٣
 ٢٠١ صـ١٩٩٧ التلوث بالإشعاع النووي دار النھضة العربیة ط-ھدى قشقوش/ د)  ٤
٥  ( 
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حیث یمكن تصور السلوك الإیجابي بزیادة مكونات النشاط الإشعاعي وتركھا  -
تعمل على إیذاء البیئة والبشر، كما یمكن تصور السلوك السلبي عن طریق 

بألا یأتي الجاني الفعل الذي أمر بھ المشرع بل یمتنع عنھ، ومجرد "تناع الام
الامتناع عن الامتثال لأوامر المشرع یؤكد وجود الإرادة الإجرامیة، وقد نص 

 على إلزام صاحب المنشأة باتخاذ الاحتیاطات - كما سلف الذكر-قانون البیئة
ھواء، فإذا امتنع عن اتخاذ والتدابیر اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات ال

الاحتیاطات اللازمة تكون الجریمة متحققة بطریق الامتناع، ولكن في جمیع 
الأحوال نؤكد على ضرورة توافر القصد الجنائي وقت الامتناع وإلا سینتفي عن 

 .الفعل صفة العمدیة ویكون مجال البحث ھو الجرائم غیر العمدیة

لتلوث بالإشعاعات غیر المؤینة على النحو فإذا  توافر السلوك الإجرامي في ا -
سالف الذكر، وأدى ذلك السلوك إلى وقوع النتیجة وھي الوفاة وأمكن إثبات 
علاقة السببیة بینھما فإننا نكون بصدد النموذج القانوني لجریمة القتل العمد 
بشرط توافر القصد الجنائي باعتباره الركن الثاني من أركان الجریمة وھو ما 

 . إلیھسنشیر
  : التلوث بالإشعاعات غیر المؤینة وقصد القتل

 على أن جنایتي القتل العمد والشروع فیھ ١تواترت أحكام محكمة النقض -
تتمیزان بنیة خاصة ھي إنتواء القتل وإزھاق الروح، وھذه النیة تختلف عن 

 .القصد الجنائي العام الذي یتطلبھ القانون في سائر الجرائم العمدیة

 من الفقھاء قضاء محكمة النقض في تطلب القصد ٢جانب كبیروقد سایر  -
 إلى ٣الجنائي الخاص المتمثل في نیة إزھاق الروح، بینما ذھب جانب من الفقھ

افتقار ھذا الاتجاه إلى السند القانوني الصحیح حیث أن القصد الخاص لا یكون إلا 
تأویل ، ویدعم استثاء یستفاد من صریح عیارات النص أو مضمونھ ولا یحتمل ال

أن نصوص جریمة القتل لا یوجد بھا تطلباً للقصد "ھذا الجانب رأیھ قائلاً 
 عقوبات لا تعني أكثر من ضرورة ٢٣٤الخاص، وكلمة عمداً الواردة بالمادة 

توافر القصد تمییزاً لھذه الصورة من الإثم عن الصورة التي تؤتى فیھا الجریمة 

                                                 
ق، ٣٩ لسنة ٨٤٣، الطعن رقم ٢٠٠٦ ینایر ٣ق، نقض ٧٥ لسنة ٧١٩١٥الطعن رقم )  ١

طارق / د. ٦٢٨ صـ٣١٦ رقم ٢٠، مجموعة أحكام النقض س١٩٦٩توبر  أك٣٠نقض 
 .٢٠١٠ دار النھضة العربیة ط- القسم الخاص- سرور

 ومقال سیادتھ ٣٢ ط صـ- جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال-رؤوف عبید/ د)  ٢
ي عبد جند/ ، م١٩٥٩استظھار القصد الجنائي في القتل بالمجلة الجنائیة القومیة عدد نوفمبر 

 .١٨٥١-٥-، جارو٦٩٧ صـ٥ ح-  الموسوعة الجنائیة-الملك
 مكتبة ج - جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال- القسم الخاص-عبد المھیمن بكر/ د)  ٣

 . والمراجع المشار إلیھا٥٧ - ٥٣القاھرة صـ
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التأمل في طبیعة الجریمة لمعرفة ما إذا كانت بإھمال أو عدم احتیاط، كما أنھ ب
بطبیعتھا تملى ضرورة نیة إزھاق الروح بمعنى أن یكون إزھاق الروح غایة أو 

نجد أن الاعتداء على الحیاة لا یتصور إلا أن یكون قتلاً أو " ھدف للجاني
شروعاً، والفیصل في ھذا الشأن ھو الارتكان  إلى ركن العلم كأحد عناصر القصد 

لجنائي العام، فمن یأتي سلوكھ وھو یعلم أن القضاء على الحیاة أمر یقینیاً فإن ا
قصده في القتل یكون مباشراً، وإن كان علمھ غیر یقیني ولكنھ یتصور أن من 
المحتمل أو من الممكن أن تفارق الحیاة الجسد نكون في ھذا الفرض قد دخلنا 

 .في نطاق القصد الاحتمالي

بقا له - ل  لقتل على  يمة  نا في ج ف قان لجنائي يت لقص  ل فإ   

لآتية ل  لأح  : في 

 إذا كان الجاني مع علمھ بجانب الواقع قد اتخذ ازھاق روح المجني علیھ :لا

إذا كان الجاني یعلم أن من : غایة وغرضاً لھ یھدف إلیھ من وراء نشاطھ، ثانیاً
حتى لو ثبت أنھ كان ...  على وجھ التأكیدشأن فعلھ أن یؤدي إلى إزھاق الروح

إذا كان الجاني قد : یرغب في عدم حدوث ھذه النتیجة أو كان یتمنى ألا تقع، ثالثاً
توقع أن یؤدي نشاطھ إلى وفاة شخص ویمضي قدماً مستویاً لدیھ حصول ما 
یمكن أن ینجم عن نشاطھ مع عدم حصولھ، فثمة نتیجة إجرامیة یتوقعھا الجاني 

مثلھا باعتبارھا مجرد ممكنة، ثم یرضى المخاطرة بالإقدام على الفعل وھو أو یت
  .ما یعرف بالقصد الاحتمالي

ومن ثم فإننا لو أخذنا بالاتجاه الغالب في الفقھ واتجاه محكمة النقض في  -
تطلب القصد الجنائي الخاص المتمثل في نیة إزھاق الروح لكان من الصعب 

ات غیر المؤینة الصادرة من شبكات المحمول توصیف أفعال التلوث بالإشعاع
 .بالقتل العمدي في الأحوال التي یؤدي إلى الوفاة

ولكن تمشیاً مع الاتجاه الفقھي في عدم اشتراط نیة إزھاق الروح في جریمة  -
القتل فإنھ یمكن الإرتكان إلى نظریة القصد الاحتمالي كأساس للمساءلة 

 .١القانونیة

                                                 
وھناك جانب كبیر من الفقھ خاصة الفرنسي یرفض المساواة بین القصد الاحتمالي )  ١
خطأ مع "مباشر في جریمة القتل العمدي حیث یذھبون إلى تكییف القصد الاحتمالي بأنھ وال

 ١٧٨ رقم ١، بوزاوبیناتل ج٨١ صـ١٣١ رقم-التبصر أو خطأ مصحوب بالتوقع دوندوفابر
 ٣ ط- النظریة العامة للقصد الجنائي-محمود نجیب حسني/ ، لیفاسیر أشار إلیھا د١٨٩صـ

 .٣، ٢ ھامش ٢٦٥صـ دار النھضة العربیة ١٩٨٨
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یرفض تطبیق نظریة القصد الاحتمالي على جریمة لكن المشكلة أن القضاء  -
القتل العمد، إذ یرى أن نیة إزھاق الروح ركناً أساسیاً فیھا، ولا یعدلھا توقع 

 .١الموت أیاً كان درجة احتمال حدوثھ

ولكن تبنى الاتجاه الفقھي الثاني یترتب علیھ إمكانیة انطباق القصد الاحتمالي  -
لإشعاعات غیر المؤینة الصادرة عن شبكات على حالة الأضرار الناشئة عن ا

المحمول، إذ یمكن للشركات المزودة لھذه الخدمة أن تتوقع النتائج الضارة 
للإنسان والبیئة وذلك في ضوء الدراسات والحقائق العلمیة التي أكدھا علماء 
الطب والفیزیاء والأحیاء فیما یخص التلوث البیولوجي للإنسان والبیئة والناتج 

لإشعاعات غیر المؤینة، ومع ذلك تستمر ھذه الشركات المزودة للخدمة في عن ا
 .أعمالھا الحالیة دون مراعاة المعاییر الفنیة والعلمیة المطبقة عالمیاً

                                                 
 وقد انتھت ١٢٢ صـ١٠٣ رقم ١ مجموعة القواعد القانونیة ج-١٩٢٩ ینایر ٣نقض )  ١

المحكمة في ھذه القضیة أن العمد في القتل ھو التوجھ إلیھ بإرادة إحداثھ، ولا یعد القتل عمداً 
 ١٩٢٨بر  دیسم١٣إذا انتفت ھذه النیة فھما ونیة القتل ھي الفارق الجوھري بین الجریمتین 

 .٦٨ صـ٤٩ رقم ١مجموعة القواعد القانونیة ح
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نية لب لسلامة  ينة  لم   لتل بالإشعاعا غي 

  : تمهي

ضاً لم یكتف المشرع بحمایة حق الإنسان في الحیاة، ولكن امتدت حمایتھ أی -
لتشمل حق الإنسان في سلامة أعضائھ وأجھزة جسمھ، ومما لا شك فیھ أن 

 .١حمایة جسم الإنسان یتیح لھ فرصة التمتع بحقھ في الحیاة على وجھ أفضل

وقد تناول المشرع جرائم الاعتداء على جسم الإنسان في الباب الأول من  -
تحت " ٢٤٤"، "٢٤٠"، "٢٣٦"الكتاب الثالث من قانون العقوبات في المواد 

 .مسمى جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة

وھذه الجرائم شأنھا شأن جرائم القتل قد تكون عمدیة عند توافر القصد  -
الجنائي وقد تكون غیر عمدیة في حالة تخلف القصد الجنائي وإحلال الخطأ غیر 

امة وسوف إلا أنھا جمیعاً تشترك في الخضوع لبعض الأحكام الع. العمدي مكانھ
 .نشیر إلیھا بإیجاز

  : محل الاعتداء في جرائم الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة

یتمثل الحق محل الحمایة الجنائیة في ھذا الباب فیما یسمى بالحق في سلامة  -
،  ویعني ھذا الحق أن یحتفظ  الإنسان بكل أعضاء جسمھ دون نقصان، ٢الجسم

ھا على نحو طبیعي دون خلل أو انحراف  وأن تظل ھذه الأعضاء مؤدیة لوظائف
 .ودون تفرقة بین عضو وآخر

 : وحق الإنسان في سلامة جسمھ لھ جوانب ثلاثة ھي
 .الحق في التكامل الجسدي )١
 .الحق في السیر الطبیعي لوظائف الجسم )٢
 .الحق في التحرر من الآلام البدنیة )٣

                                                 
 .١١٩ القسم الخاص صـ- الوجیز في قانون العقوبات-حسنین عبید/ د)  ١
ینصرف جسم الإنسان بصورة شاملة إلى النطاق أو الھیكل المادي للإنسان بمالھ من )  ٢

وخلایا طول وعرض وعمق، وما یتضمنھ من مكونات أو عناصر أو أجزاء تشمل مواد 
وأنسجة وعظاماً وسوائل، فالجسم ھو الكیان الذي یباشر بھ والدم والنخاع ومجموعة من 
الأعضاء الجامدة، منھا الظاھرة ومنھا الباطنة والتي تنھض بأداء وظیفة معینة، وتتكون 
بدورھا من أنسجة تتألف من خلایا وألیاف بالإضافة إلى المواد التي یفرزھا الجسم أو یستغنى 

  .ا في صورة فضلاتعنھ
 ٢٠١٠ ٢ دار النھضة العربیة ط– القسم الخاص في قانون العقوبات -طارق سرور/ د

 الطبعة الرابعة والثلاثون -  دار الشروق- وقد أشار إلى المنجد في اللغة والإعلام١٥٨صـ
 .٩٢ صـ١٩٨٦
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مساس بمادة ویترتب على ما تقدم أنھ یعتبر اعتداء على سلامة الجسم كل  -
الجسم سواء أكان بإنقاص جزء منھ كبتر عضو من أعضاء الجسم أم بإحداث 

 .تغییر في الجسد كإحداث فتحة فیھ

ویعتبر اعتداء على سلامة الجسم كل فعل من شأنھ تعطیل أو الإخلال ولو  -
بصفة مؤقتة بالسیر الطبیعي لوظائف الجسم، أي من قدرة عضو من أعضاء 

لأجھزة على أداء دورھا الطبیعي مما كانت علیھ قبل الجسم أو جھاز من ا
الاعتداء، كما یمثل اعتداء على سلامة الجسم كل فعل یؤدي إلى شعور المجني 

 .١علیھ بآلام بدنیة أو نفسیة

وعلى ذلك سوف نعرض للأوصاف القانونیة المحتملة التطبیق بشأن  -
ء جرائم الإیذاء الإشعاعات غیر المؤینة الصادرة عن شبكات المحمول في ضو

 .البدني
  : التلوث بالإشعاعات غیر المؤینة وجریمة إعطاء مواد ضارة

كما سبق أن عرضنا في الباب التمھیدي أن للأشعة غیر المؤینة الصادرة عن  -
شبكات المحمول تأثیراً كیمیائیاً على أنسجة الجسم الحیة تضر بصحة الإنسان 

ولوجي للإشعاع فھو یؤدي إلى تلف وسلامة جسمھ، أما من ناحیة التأثیر البی
 .٢الأنسجة نتیجة تعرضھا للإشعاع

فتعریض الإنسان للإشعاع یُعد بمثابة إعطائھ مادة ضارة تؤدي إما إلى  -
 .المساس بحیاتھ أو بسلامة جسده

وعلى ذلك سوف نعرض لجریمة إعطاء المادة الضارة كأحد الأوصاف  -
 .لتلوث بالأشعة المذكورةالقانونیة التي یمكن أن تنطبق بشأن أفعال ا

  : التلوث بالإشعاعات غیر المؤینة وجریمة إعطاء مادة ضارة

تعد جریمة إعطاء المواد الضارة إحدى صور الاعتداء على سلامة الجسم إذا  -
نشأ عن ذلك مرض أو عجز وقتي عن العمل ، وقد نص المشرع على ھذه 

ن أعطى عمداً لشخص كل م" من قانون العقوبات بقولھ ٢٦٥الجریمة بالمادة 
 ".إلخ....... جواھر غیر قاتلة

                                                 
العربیة  دار النھضة - القسم الخاص- الوسیط في قانون العقوبات-أحمد فتحي سرور/ د)  ١
 .٦٣٩صـ
 سلسلة نشرات الحقائق عن - الإشعاع وحیاة الإنسان- إبراھیم المسیري وآخرین/ د)  ٢

/ ، د١٩٩٤ دمشق - ھیئة الطاقة الذریة-المجموعة الاستشاریة الدولیة لتشمیع الأغذیة
 -، میرفت البارودي١٩٨٦ منشأة المعارف بالإسكندریة - جرائم التلوث-معوض عبد التواب

 رسالة دكتوراه ج عین شمس -یة الجنائیة للاستخدامات السلیمة للطاقة النوویةالمسئول
١٩٩٣. 
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 البدني أو النفسي -وتعتبر المادة ضارة إذا أدت إلى الإخلال بالوضع الصحي -
  للمجني علیھ والعبرة في ذلك لیس بالأثر الوقتي للمادة، وإنما بالأثر -أو العقلي

 .١النھائي المترتب على تناولھا

إعطاء المواد الضارة كل سلوك یقیم بھ في جریمة " الإعطاء"ویُقصد بفعل  -
 .٢الجاني الصلة بین المادة  وجسم المجني علیھ

، فقد یتحقق بالمناولة ٣ومن ثم فإن القانون لم یتطلب صورة معینة للإعطاء -
أو بدس المواد في الطعام أو بتسلیط أشعة ضارة على المجني علیھ أو حقنھ 

 .بمادة ضارة

أن تكون ذات طبیعة سائلة أو صلبة أو غازیة، ویستوى في المادة المستعملة  -
وتطبیقاً لذلك فمن یجعل آخر یستنشق غازاً ضاراً أو ھواءً عادیاً اختلط بھ جراثیم  

 .٤یعد فعلھ إضراراً بالصحة

ویلاحظ أن إعطاء المادة الضارة لا یعتبر اعتداء إلا إذا ترتب علیھ فعلاً حدوث  -
 .عقوبات" ٢٦٥"ك المادة مرض أو عجز عن العمل حسبما صرحت بذل

 خطة المشرع المصري في تحدید صور الاعتداء على الحق ٥وقد انتقد الفقھ -
  حیث أنھا تؤدي إلى -في سلامة الجسم بالجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة

انحسار الحمایة الجنائیة عن الحق في سلامة الجسم إذا اتخذ المساس بھا صورة 
فعال، مثال توجیھ أشعة إلى جسم المجني علیھ لا لا یصدق علیھا أحد ھذه الأ

تصیب أنسجتھ بتمزق ولكنھا تعوق السیر الطبیعي لجھاز داخلي فیھ كجھاز 
 .٦الھضم أو التنفس فتجعلھ یختل في عملھ

وفي ضوء ما تقدم فإن التلوث بالإشعاعات غیر المؤینة الصادرة عن شبكات  -
 فقد ثبت ضرر تلك المواد -لا جدال ب-المحمول یعد من قبیل التعرض لمواد ضارة

 .وتأثیراتھا البیولوجیة على الصحة العامة والبیئة

ویستوي في ذلك أن یكون السلوك الإجرامي إیجابي أو سلبي ، والفقھ الحدیث  -
یعترف بصلاحیة الامتناع لتكوین الركن المادي في جرائم الاعتداء على سلامة 

                                                 
 . وما بعدھا٤٥٣ صـ-  المرجع السابق-فوزیة عبد الستار/ د)   ١
 .المرجع السابق )  ٢
 .١١١ صـ١٩٩١ ٤ القسم الخاص ط-فتحي سرور/ د)  ٣
 .٥٧٨ صـ- المرجع السابق-محمود نجیب حسني/ د)  ٤
 المرجع -محمود نجیب حسني/ ، د٤٥٦ صـ- المرجع السابق- زیة عبدالستارفو/ د)  ٥

 . صـ- حسنین عبید/ السابق، د
، وقد تنبھ واضعو مشروع قانون العقوبات إلى تلك ٥٧٩ صـ-محمود نجیب حسني/ د)  ٦

كل من اعتدى على آخر بالضرب أو الجرح أو العنف أو "على أن ٢٦٥الحقیقة فنصت المادة 
 ................................:" ضارة أو بأي فعل من أفعال الإیذاء یعاقببإعطاء مواد
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 في حالة وجود واجب قانوني یحملھ الجسم عمدیة كانت، أم غیر عمدیة، وذلك
المتھم، وكان في استطاعتھ إتیان العمل الإیجابي الذي ینسب إلیھ الإحجام، 

 .١ویمكن بسھولة إثبات علاقة السببیة بإثبات أنھ لولا الامتناع لما كان المساس

كما أن التناول یحدث أثره بأن تترك المادة الضارة في موضع تعمل فیھ على  -
 .ى لو كانت تعمل تلقائیاًالإضرار حت

ویتوافر القصد الجنائي في ھذه الحالة بتوافر العلم والإرادة بأن یكون الجاني  -
عالماً بحقیقة نشاطھ وبكون ھذه الانبعاثات خطیرة وضارة على البیئة والإنسان، 

لأن الإرادة عنصر أساسى في كل صور الإثم ومنھا  ھذا النشاط  إرادیا وأن یكون
 .٢العمد

ن انتفى علم الشخص بحقیقة نشاطھ أو بما یؤدي إلیھ فإن الجریمة لا تكون فإ -
عمدیة حیث یُعاقب الفاعل  على الإصابة الخطأ إذا انطوى مسلكھ على الإھمال أو 

 .عدم الاحتیاط

ولا یقدح في ھذا كون القصد غیر محدد حیث لا یعلم الجاني مسبقاً بأشخاص  -
اطھ سیؤدي حتماً إلى الإضرار بسلامة ضحایاه حیث یكفي بأنھ یعلم بأن نش

إنسان أو عدد من الناس، وھذا كل ما یلزم لقیام القصد وتحدیده، حیث یخضع 
القصد الجنائي في ھذه الجرائم للقاعدة القاضیة بالمساواة بین القصد المحدد 

 . ٣وغیر المحدد للقول بتوافر القصد الجنائي

تمالیاً حیث أن القصد الاحتمالي في كذلك یستوي أن یكون القصد مباشراً أم اح -
جرائم المساس بالسلامة الجسدیة یتمثل في أن الجاني حینما ارتكب الفعل قد 
توقع حدوث الأذى الذي نال جسد المجني علیھ كأثر ممكن لفعلھ یحتمل في 

 .٤تقدیره أن یحدث أو ألا یحدث

د الجنائي  للقول بتوافر القص٥ولا یشترط قصد جنائي خاص في ھذه الجریمة -
حیث أنھ یكفي لتوافر القصد الجنائي في جرائم الاعتداء على سلامة الجسم أن 
یحاط العلم بمادیات الجریمة وتتجھ الإرادة إلیھا، وبصفة خاصة الفعل والنتیجة، 
ویعني ذلك أنھ لا یشترط أن تتجھ الإرادة إلى واقعة خارجة عن الكیان المادي 

                                                 
 ٣٠٩ المادة - وقد أشار إلى جارسون٥٧٦ صـ- المرجع السابق-محمود نجیب حسني/ د)  ١
 .١٣١ صـ- المرجع السابق- حسنین عبید/ ، د٥٤ رقم ٣١١: 
 . صـ- المرجع السابق-عبد المھیمن بكر/ د)  ٢
 رقم ١٤ س١٩٦٣ - یونیة٢٤، نقض ١١٥٧ صـ٢٧٩ رقم ٢١ س٦/١٢/١٩٧٠نقض )  ٣

 .٥٦٣ صـ١٠٨
 .٨٣٥ صـ٢٣١ رقم ٧ مجموعة أحكام محكمة النقض س٤/٦/١٩٥٦نقض )  ٤
 ٣٠٩ المادة -، وقد أشار إلى جارسون٥٢٢ صـ- المرجع السابق-محمود نجیب حسني/ د)  ٥
 .٢٣٢ صـ-١٩٨٣ -، جارو٧٠ رقم ٣١١: 
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ى اتجاه الإرادة إلى مادیات الجریمة دون سواھا للجریمة، والقصد الذي یقوم عل
ھو قصد عام، وأھم نتیجة تترتب على ذلك ھي استبعاد نیة الإضرار من عداد 
عناصر القصد الجنائي في ھذه الجرائم ذلك أن الضرر الذي یصیب المجني علیھ 

أن كأثر للأذى البدني الذي نالھ لیس من مادیات الجریمة، وتبعاً لذلك فلا یشترط 
یتجھ إلیھ القصد باعتباره مجرد قصد عام، ونیة الإضرار ھي مجرد باعث، 
ولذلك كان استبعادھا من عداد عناصر القصد الجنائي مجرد تطبیق للقاعدة التي 

 .١تمیز بین القصد والباعث
  : التلوث بالإشعاعات غیر المؤینة المفضي إلى الموت

كل من جرح أو " العقوبات من قانون" ٢٣٦"نصت على ھذه الجریمة المادة  -
ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم یقصد من ذلك قتلاً ولكنھ أفضى إلى 

 ......."الموت یعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى سبع

ویمكن انطباق ھذا الوصف بشأن جریمة التلوث بالإشعاعات غیر المؤینة  -
ك في الأحوال التي یؤدي فیھا التعرض وذل" الصادرة عن شبكات المحمول"

 .للمواد المشعة إلى الوفاة

سلوك ونتیجة وبینھما "ویقوم الركن المادي للجریمة على ثلاثة عناصر  -
، والسلوك ھنا ھو إعطاء المواد المشعة باعتبارھا تمثل صورة "علاقة سببیة

ق بترك المادة الضارة بالصحة وسلامة الجسم، ومن المعلوم أن الإعطاء یتحق
 .المادة المشعة تنبعث من الشبكات دون اتباع المعاییر العلمیة في ذلك

والنتیجة ھنا ھي الوفاة، حیث ثبت طبیاً أن التعرض لمدة طویلة للتلوث  -
 .بالإشعاعات قد یؤدي في بعض الأحوال إلى الوفاة

  بین التعرض للمواد المشعة والوفاة فإنھا تخضع٢أما بالنسبة لعلاقة السببیة -
للمعیار الذي أقرتھ محكمة النقض في جرائم الاعتداء على سلامة الجسم فیتعین 
أن یكون التعرض للإشعاعات غیر المؤینة أحد العوامل التي أسھمت في إحداث 
الوفاة، وتنتفي إذا ثبت أن فعل المتھم لم یكن أحد العوامل التي أحدثت الوفاة، أو 

ھا لم یكن مستطاعاً وواجباً توقعھا، ثبت أنھ على الرغم من إسھامھ في إحداث
 . ٣وتوقع عواملھا الأخرى

                                                 
 .٣٥٠ صـ٤٣ رقم ٢٩ صـ٦/٣/١٩٧٨نقض )  ١
 ٤٨ رقم ٢٩ س١٩٧٨ مارس ١٢، ٢٣٥ صـ٤٣ رقم ٢٩ س١٩٧٨ مارس ٦نقض )  ٢
 .٢٦٠صـ
 رقم ٣١ س١٩٨٠ مارس ١٣، ١٠٦٩ صـ١٩٧ رقم ٣٦ س١٩٨٥ دیسمبر ٤نقض )  ٣
 .٣٧٧ صـ٧٠
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وقضت بأنھ لا ینفي علاقة السببیة أن المجني علیھ كان بھ من الأمراض  -
 .١ماساعد على الوفاة

كما قضت بأنھ لا ینفي علاقة السببیة أن تحصل عقب الفعل مضاعفات، أو  -
 .٢ي إحداث الوفاةتطرأ على المجني علیھ أمراض مما یسھم مع الجروح ف

ومن الطبیعي في أحوال التلوث بالإشعاع أن النتیجة تتراخى وقت من الزمن،  -
ولكنھا لا تنتفي إلا إذا ثبت أن إعطاء المادة المشعة لم یكن ھو المتسبب فى ذلك 
إلا بإثبات تدخل عوامل شاذة أدت إلى قطع رابطة السببیة بین إعطاء المواد 

 .ة وھي الوفاةالمشعة والنتیجة الإجرامی
  : الركن المعنوي للتلوث الإشعاعي المفضي إلى الموت

القصد الجنائي یمثل صورة الركن المعنوي في جنایة إعطاء مادة ضارة  -
 .٣تفضي إلى الموت

فیتعین أن یتجھ علم الجاني إلى مادیات الجریمة بأن یدرك أن تشیید الشبكات  -
رة بالإنسان ویدرك طبیعة ھذه على ھذا النحو تؤدي إلى انبعاثات إشعاعیة ضا

الإنبعاثات وأثرھا  على صحة الإنسان وما قد تؤدي إلیھ من نتائج خطیرة، ولعل 
مسألة الإدراك ھذه تخضع لمعیار موضوعي قوامھ الشخص الطبیعي متوسط 

 .الذكاء والحیطة وإدراكھ للأمور

حیث یكفي ویشترط ألا تتجھ إرادة الجاني إلى الوفاة وإلا عد ذلك قتل عمدي  -
 .توافر قصد الإیذاء فقط على النحو سالف الذكر
  : التلوث بالأشعة غیر المؤینة المفضى إلى عاھة

 على الحالة التي یؤدي فیھا التعرض للمواد ٢٤٠نص المشرع بالمادة  -
 .المشعة إلى حدوث عاھة

ویتمثل السلوك الإجرامي في ھذه الجریمة في فعل الإعطاء المحدد سلفاً تلافیاً  -
للتكرار وھذا الإعطاء للمادة الضار المتمثل في التعرض للأشعة غیر المؤینة 

 .یؤدي إلى نتیجة وھي حدوث عاھة

ومن المعلوم أن القانون لم بعرف العاھة وإنما اقتصر على مجرد ذكر بعض  -
 على تعریف العاھة ٤صورھا على سبیل المثال، وقد جرى قضاء محكمة النقض

                                                 
 .٢٠٠ صـ٤١ رقم٣١ س٧/٢/١٩٨٥، ٧٢٤ صـ١٧١ رقم ٢١ س١٩٧٠ مایو ٢٤نقض )  ١
٢  ( 
 .١٩٣ صـ- ابقالمرجع الس- طارق سرور/ د)  ٣
، مجموعة أحكام النقض، رقم ١٩٩٤ دیسمبر ١٨ق، نقض ٦٣ لسنة ٩٧٣٢الطعن رقم )  ٤

 .٢٠٠٠ ینایر ٩ق حلسة ٦٧ لسنة ٢٤١٨٩، الطعن رقم ١٠٩٩، صـ١٨٦
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جسم أو أحد أجزائھ أو فقد منفعتھ أو تقلیلھا بصفة بأنھا فقد أحد أعضاء ال
 .مستدیمة

وعلى ذلك فإن العاھة المستدیمة تتحقق بفقد أو بعجز عضو أو جزء من  -
 .الجسم أو منفعة كانت سلیمة قبل الإصابة

ویشترط فى العاھة المستدیمة أن یستحیل برؤھا، وھو ما یعني أن تكون  -
 .١رالعاھة باقیة على الدوام والاستمرا

ولم یشترط القانون نسبة معینة من العجز أو النقص فیكفي للقول بتوافر  -
العاھة أن یثبت أن منفعة أحد الأعضاء قد فقدت بصفة مستدیمة ولو فقد جزئیاً 

 بل لا یشترط ٢%١مھما یكن مقدار ھذا الفقد، فتتحقق العاھة ولو كانت نسبتھا 
 .٣درة المجني علیھ على العملأن یبین حكم الإدانة مدى تأثیر العاھة على ق

ومن ثم وبإعمال المبادئ سالفة الذكر فإن التعرض للتلوث بالإشعاعات غیر  -
المؤینة لشبكات المحمول قد یصیب آحاد الناس بفقد أو ضعف في أحد حواسھ 
مثل حاسة البصر فإذا ثبت ذلك وكان السلوك شركات المحمول ھو المتسبب في 

ضارة أفضت إلى عاھة مستدیمة تتحقق قبلھا إذا ذلك فإن جریمة إعطاء مادة 
 .توافر القصد الجنائي

ویخضع القصد الجنائي في تحدید عناصره في ھذه الجریمة لذات القواعد  -
التي یخضع لھا القصد الجنائي في جریمة إعطاء مادة ضارة حیث یلزم توافر 

ة المجني العلم على النحو سالف الذكر وأن تتجھ الإرادة إلى المساس بسلام
 .علیھ

ولا یشترط أن تتجھ الإرادة إلى إحداث العاھة المستدیمة، وإنما یكفي أن یكون  -
 .في استطاعة الجاني أو من واجبھ توقعھا

  

أ: ثانيا لخ لإي  ئ  ج ينة  لم   :لتل بالإشعاعا غي 

  : تمهي

لم یعرف المشرع الخطأ غیر العمدي اكتفاءًا بعرض صوره في المادة  -
إخلال الجاني " من قانون العقوبات، ویعرف الخطأ غیر العمدي بأنھ" ٢٣٨"

                                                 
 ١٦ س- مجموعة أحكام النقض١٩٦٥ مایو ١١ق نقض ٣٤ لسنة ١٨٥٧الطعن رقم )  ١

 .٤٥٠ صـ٩٠رقم 
 رقم ٤ س- مجموعة أحكام النقض١٩٥٣ مارس ٢٣ق نقض ٢٣ لسنة ٤٨الطعن رقم )  ٢

 .٦٤٣ صـ٣٣٤
، مجموعة أحكام محكمة النقض ١٩٧٥ ینایر٢٠ق نقض ٤١ لسنة ١٨١٧الطعن رقم )  ٣
 .١٠١٢صـ
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بواجبات الحیطة والحذر التي یفرضھا علیھ القانون یترتب علیھ نتیجة مجرمة لم 
 .١"یسع إلیھا الجاني، في حین كان في استطاعتھ أو من واجبھ تفادیھا 

، الأول ھو ٢ینیتضح من التعرف المتقدم أن جرائم الخطأ تقوم على عنصر -
الإخلال بواجبات الحیطة والحذر، أما العنصر الثاني توافر علاقة نفسیة بین 

 .إرادة الجاني ووفاة المجني علیھ

ویتحقق الإخلال بواجبات الحیطة والحذر عندما یتصرف الجاني تصرفاً  -
مخالفاً لما تفرضھ الأصول العامة للتصرف الإنساني بما تحتوي من الخبرات وما 

ضھ القانون، والمعیار الذي یستند إلیھ في تحدید مدى توافر الخطأ لدى یفر
 .الجاني ھو معیار الشخص المعتاد إذا ما وضع في نفس الظروف

وتتمثل الإرادة في جرائم الإیذاء الخطأ في أنھا تتجھ نحو إحداث النشاط  -
لا تتجھ المادي المكون للجریمة دون النتیجة غیر المشروعة أي أن إرادة الجاني 

 .٣لإحداث النتیجة غیر المشروعة

وقد أوضح المشرع صور الخطأ التي تقوم علیھا المسئولیة الجنائیة عن  -
جرائم الإیذاء الخطأ وھي الإھمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة 

 .القوانین واللوائح والأنظمة

وتكون عند " الخطأ الخاص"ویُطلق على الصورة الأخیرة من صور الخطأ  -
عدم مراعاة الجاني للقوانین والقرارات واللوائح والأنظمة سواء أكانت تشریعیة 
كالقوانین أم تنظیمیة كاللوائح أو التعلیمات الإداریة ، وھذه الصورة تمثل خطأ 
قائم بذاتھ حیث یثبت الخطأ بمجرد مخالفة التشریعات سالفة الذكر وتثبت 

ي للقوانین واللوائح ھي بذاتھا سبب الحادث الجریمة بإثبات أن مخالفة الجان
 .٤بحیث لا یتصور وقوعھ لولاھا

وبإعمال المبادئ القانونیة سالفة الذكر بشأن الأضرار الناشئة عن الإشعاعات  -
غیر المؤینة الصادرة عن شبكات المحمول نجد أنھ في الحالات التي یصعب فیھا 

 فإن أفعال ھذه -الشركاتقبل ھذه –إثبات القصد الجنائي من علم وإرادة 
الشركات یمكن أن تندرج بسھولة ویسر ضمن مفاھیم جرائم الإیذاء الخطأ في 

 .ظل الحقائق العلمیة والطبیة سالفة البیان والتي تمس الإنسان والبیئة

                                                 
 - المرجع السابق- حسنین عبید/ ، د٥٤٩ المرجع السابق صـ- محمود نجیب حسني/ د)  ١
 .٩٦صـ
 .٦٠٨ صـ- المرجع السابق- ت الوسیط في قانون العقوبا- أحمد فتحي سرور/ د)  ٢
، مجموعة أحكام محكمة النقض ١٩٩٣ یونیھ ١٧ق نقض ٥٩ لسنة ١٩٥٦٢الطعن رقم )  ٣

 .٤٠٨ صـ- المرجع السابق-محمود نجیب حسني/ ، د٩٦رقم 
 ١٥٧، مجموعة أحكام النقض، رقم ٤/١٠/١٩٩٥ق نقض ٥٩ لسنة ٣٠٤١١الطعن رقم )  ٤
 .١٠٨٠صـ
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وتعد صورتي عدم الاحتیاط والإھمال من الصور التي یمكن نسبتھا إلى  -
 .لحیطة والحذر لتفادي وقوع الأضرارشركات المحمول لعدم اتخاذھا واجبات ا

 یمثل انتھاكاً للقوانین واللوائح -بلا أدنى شك–كما أن زیادة النشاط الإشعاعي  -
المعمول بھا سواء قوانین الاتصالات أم البیئة، وكذلك مخالفة للمعاییر الصحیة 

 .والفنیة المعتمدة دولیاً

لبدني على النتیجة ویتوقف الوصف النھائي للمساءلة عن جرائم الإیذاء ا -
إلى الحد الذي " الخطأ"النھائیة الحادثة على أرض الواقع، فقد یصل الإیذاء 

یؤدي بالحیاة فتكون جریمة قتل خطأ، وقد یتوقف الأمر عند حد الإصابة فنكون 
 وسوف نشیر لكلاً الصورتین في عجالة. بصدد جریمة إصابة خطأ

يمة  )١ ج ي  لم لتل بالإشعا غي  يمة  أج لخ  :لقتل 

یتمثل السلوك الإجرامي في ھذه الجریمة في اتخاذ شركات المحمول موقفاً  -
یضعھا تحت إحدى صور الخطأ المذكورة آنفاً وأكثرھا شیوعاً وھي عدم مراعاة 
المعاییر الصحیة والفنیة المعتمدة دولیاً ومخالفة القوانین والقرارات المنظمة 

 .موللتشیید وإقامة شبكات وأبراج المح

فإذا ترتب على ھذا السلوك الخاطئ وفاة آحاد الناس فإن مسئولیة تلك  -
 ٢٣٨"الشركات تقوم على أساس جریمة القتل الخطأ المعاقب علیھا بنص المادة 

من تسبب خطأ في موت "ن قانون العقوبات والتي تنص على أنھ " ١"فقرة 
ترازه أو عدم شخص آخر وكان ذلك ناشئاً عن إھمالھ أو رعونتھ أو عدم اح

مراعاتھ للقوانین والقرارات واللوائح والأنظمة یُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 
 ". ستة أشھر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین

  

  

ينة )٢ لم لتل بالإشعاعا غي  أ نتيجة  لإصابة خ يمة   : ج

إصابات مختلفة لا تصل قد یصیب التلوث بالإشعاعات غیر المؤینة الإنسان ب -
من قانون العقوبات والتي " ٢٤٤"إلى حد الوفاة، وھذا الفعل مجرم بنص المادة 

من تسبب خطأ في جرح شخص أو إیذائھ بأن كان ذلك ناشئاً عن "تنص على انھ 
إھمالھ أو رعونتھ أو عدم احترازه أو عدم مراعاتھ للقوانین والقرارات واللوائح 

بس مدة لا تزید على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنیھ أو والأنظمة یُعاقب بالح
بإحدى ھاتین العقوبتین وتشدد العقوبة في الأحوال المنصوص علیھا قانوناً وذلك 

 .١في أحوال جسامة الخطأ أو جسامة الضرر أو جسامة الخطأ والضرر 

                                                 
 .١٥٥ صـ-ابق المرجع الس-ھدى قشقوش/ د)  ١
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 ویتمثل الركن المادي في ھذه الجریمة في الاعتداء على سلامة الجسم وذلك -
" الإیذاء"في أي صورة من صور الإیذاء الجسدي حیث  عبر المشرع عنھ بلفظ 

وھو من الألفاظ المرنة التي تحوى الصور الإجرامیة في جرائم الاعتداء على 
سلامة الجسم ومنھا إعطاء مادة ضارة أو التعرض للإشعاع بما یترتب علیھ من 

 ومركبات الدم بما قد یؤدي إلى آثار ضارة بیولوجیاً وكیمیائیاً تؤثر على الخلایا
إتلافھا أو الخلل في مكوناتھا الطبیعیة بما یحدث إصابات خطیرة لا یمكن 

 .شفاؤھا

فإذا ما ثبت الخطأ على النحو سالف الذكر، فإنھ یتبقى إثبات علاقة السببیة  -
بینھ وبین الإصابات التي لحقت بالمجني علیھ وذلك إعمالاً لنظریة السببیة 

من المقرر "وھو المعیار المعمول بھ لدى محكمة النقض فقد قضت بأنھ الملائمة 
أن رابطة السببیة ركن في جریمة الإصابة أو القتل الخطأ مما یتعین إثبات توافره 
بالاستناد إلى دلیل فني لكونھ من الأمور التي یرتبط فیھا السبب بالمسبب بحیث 

الخطأ مما یتعین إثبات توافره لا یتصور وقوع الجرح أو القتل بغیر قیام ھذا 
 . ١"بالاستناد إلى دلیل فني لكونھ من الأمور الفنیة البحتة

                                                 
 .١١٠٤ رقم رقم ٥٣ مجموعة أحكام النقض س -١٤/٦/١٩٨٣نقض )  ١
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لثال   لفصل 

ل لمحم كا  لجنائية لش لية    لمسئ

ي   : تق

بعد أن عرضنا لاحتمالات الأوصاف القانونیة للتلوث بالأشعة غیر المؤینة  -
 عن كیفیة إسناد الصادرة عن شبكات المحمول بات من الضروري الحدیث

المسئولیة الجنائیة عن تلك الجرائم إلى الشركات العاملة في ھذا المجال حیث أنھ 
من الصعب أن یقوم بھذا النشاط أشخاص طبیعیین ومن ثم فإن الأمر بطبیعتھ 

  .یتطلب كیانات لھا شخصیة قانونیة

 ١٩وتعد الشركة المصریة للاتصالات وھي ذات الشركة المنشأة بالقانون  -
 بعد أن كانت الھیئة القومیة للاتصالات السلكیة واللاسلكیة أحد ١٩٨٨لسنة 

 . الكیانات الھامة في ھذا المجال

 : وسوف تعرض لھذا الموضوع في مبحثین نتناول في -
  .المسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة بصفة عامة:  المبحث الأول

ول باعتبارھا أشخاص المسئولیة الجنائیة لشركات المحم: المبحث الثاني
  .اعتباریة
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  المبحث الأول

   المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية بصفة عامة

ي   : تق

مجموعة من الأشخاص أو " الشخص المعنوي"یُقصد بالشخص الاعتباري  -
الأموال یعترف لھا القانون بالشخصیة القانونیة المستقلة، فتكون قابلة لاكتساب 

من القانون المدني " ٥٢"مات وحصرت المادة الحقوق والتحمل بالالتزا
، الشركات التجاریة .....، .....الأشخاص الاعتباریة في عدة طوائف من بینھا

، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لھا الشخصیة .....والمدنیة 
 .١"الاعتباریة بمقتضى نص في القانون

ان منھا ملازماً لصفة ویتمتع الشخص الاعتباري بجمیع الحقوق إلا ما ك -
 .٢الإنسان الطبیعیة، وذلك في الحدود التي قررھا القانون

ولقد كان الاتجاه السائد حتى وقت قریب في القانون المصري والتشریعات   -
المنقول منھا ألا یُسأل جنائیاً غیر الإنسان، وإذا وقعت جریمة في نطاق أعمال 

ط الشخص الطبیعي الذي ارتكبھا الشخص المعنوي من أحد تابعیھ یسأل عنھا فق
 .ولو كان قد تصرف باسم الشخص المعنوي ولحسابھ

وقد أدى التطور الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي الكبیر في العصر  -
الحدیث إلى انتشار ھذه الأشخاص وتزاید أنشطتھا، وأصبحت تقوم بدور كبیر في 

لعدید من الأضرار مختلف المجالات ومن ثم فقد یترتب على ھذا النشاط ا
الاجتماعیة الجسیمة والتي تفوق بكثیر الضرر الذي یحدثھ الإنسان عندما یرتكب 

 .٣جریمة

وقد لوحظ بالفعل أن ھناك العدید من الجرائم ترتكب عن طریق أشخاص  -
معنویة كالجرائم الاقتصادیة ومخالفة قانون العمل، والنصب وخیانة الأمانة 

فع الفقھ إلى إعادة النظر في موضوع المسئولیة الأمر الذي د ٤وتلوث البیئة

                                                 
 .٢٨٢ صـ١٩٧٨ النظریة العامة للحق ط- المدخل للعلوم القانونیة-توفیق فرج/ د)  ١
٢  ( 
 دار النھضة العربیة ١٩٩٧ ١ ط-  المسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة-شریف كامل/ د)  ٣
 .٦صـ

٤) Levasseur (Georges), ١٠ responsabilite Peneles 
commerciales en droit positip Francais actuel, et darn 
lesprogets de reforme envisages, R.١.D.P. ١٩٨٧ P.٢٦. 
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الجنائیة للأشخاص المعنویة، وقیل بضرورة خضوعھا لنصوص قانون 
 .العقوبات

وإذا كانت المسئولیة المدنیة للأشخاص المعنویة متفق علیھا فقھاً وقضاء إلا  -
مجال أن المسئولیة الجنائیة لھذه الأشخاص أثارت خلافاً فقھیاً كبیراً لا یتسع ال

 .١للخوض فیھ

ولكن التشریعات الحدیثة تخطت الخلاف الفقھي، بإقرارھا مبدأ المسئولیة  -
 . الجنائیة للأشخاص المعنویة سواءً بشكل مطلق أو مقید

وسوف نشیر إلى موقف بعض التشریعات المقارنة في المطلب الأول ثم نشیر  -
 .إلى موقف المشرع المصري في المطلب الثاني

                                                 
 القسم -محمود نجیب حسني/ ، د٤٨٠ صـ١٩٩٦ ٦ القسم العام، ط-أحمد فتحي سرور/ د)  ١

 رسالة - ولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة المسئ-إبراھیم على صالح/ ، د٥١٤ صـ-العام
 .١٩٧٥ ج القاھرة - كلیة الحقوق-دكتوراه
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  اطب اول

  وف ض ارت ار ن دأ 

وص ا ا وا  
  

ھناك بعض التشریعات التي أقرت بمسئولیة الشخص المعنوي كقاعدة عامة،  -
بحیث یمكن أن یُسأل عن أیة جریمة إذا كانت الجریمة بحسب طبیعتھا لا یتصور 

عات القانون الإنجلیزي أن ترتكب إلا من شخص طبیعي ومن أبرز ھذه التشری
 وأقرتھا تشریعات أخرى ولكن بشكل غیر مطلق ولقد استحدث ،١والھولندي

 والمعمول بھ منذ مارس ١٩٩٢قانون العقوبات الفرنسي الجدید الصادر سنة 
" ٢ - ١٢١"، فنصت المادة ٢ المسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة-١٩٩٤

أل الأشخاص المعنویة جنائیاً عن الجرائم التي منھ على أنھ فیما عدا الدولة، تس
ترتكب لحسابھا بواسطة أجھزتھا أو ممثلیھا، وفقاً للقواعد الواردة في المواد 

وذلك في الحالات المنصوص علیھا في القانون " ٧ – ١٢١"إلى " ٤ – ١٢١"
 التي ومع ذلك فإن المحلیات وتجمعاتھا لا تُسأل جنائیاً إلا عن الجرائم. أو اللائحة

ترتكب أثناء مزاولة الأنشطة التي یمكن أن تكون محلاً للتفویض في إدارة مرفق 
والمسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة لا تستبعد . عام عن طریق الاتفاق

 .معاقبة الأشخاص الطبیعین الفاعلین أو الشركاء عن نفس الأفعال

مبدأ المسئولیة ویفھم من ھذا النص أن المشرع الفرنسي وإن لم یأخذ ب -
 أي في مجال الكثیر -المطلقة للشخص المعنوي إلا أنھ أخذ بھا على نطاق واسع

، ویلزم لتحدید الجرائم التي ٣من الجرائم بحیث یصعب القول بوصفھا بالاستثنائیة
یطبق فیھا مبدأ المسئولیة ضرورة الرجوع إلى نصوص القسم الخاص من قانون 

 القوانین الخاصة لتحدید الجرائم التي یجوز أن العقوبات والنصوص الواردة في
 -:تسأل عنھا الأشخاص المعنویة وأھم ھذه الجرائم 

الجنایات والجنح الواقعة ضد الأشخاص كالجنایات ضد الإنسانیة المادة  )١
والجرح أو الإصابات غیر " ٧ – ٢٢١"والقتل الخطأ المادة " ٣ – ٢١٣"

ض الأشخاص أو سلامتھم للخطر، وجرائم تعر" ٢١ – ٢٢٢"العمدیة المادة 
وجرائم الأموال، والجنایات والجنح ضد الأمة أو الدولة أو السلم العام، إضافة 

 .إلى الجرائم المنصوص علیھا في قوانین خاصة
                                                 
١ ) Levasseur, (G),OP.cit No٣.٨ P.٢٩١ 

 - المسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة وفقاً لقانون العقوبات الفرنسي الجدید-عمر سالم/ د
 .١٩٩٥ ١ ط-دار النھضة العربیة

٢  ( 
 .٦٠ صـ- رجع السابق الم-شریف كامل/ د)  ٣



 - ١٨٧٦ - 

ب اطا  

  او ا ص او  اون اري
  

لمسئولیة الجنائیة للأشخاص لم یتضمن قانون العقوبات المصري نصاً یقرر ا -
المعنویة بصفة عامة، وإنما أورد تطبیقات لھا بنصوص خاصة متناثرة، ویفسر 
موقف المشرع المصري بكون ھذه المسئولیة ھي استثناء من الأصل العام، ولا 

 .یكون النص علیھا إلا في الأحوال التي تقتضیھ

شخاص الاعتباریة لا الأصل أن الأ"وفي ھذا الشأن قضت محكمة النقض بأنھ  -
تُسأل جنائیاً عما یقع من ممثلیھا من جرائم أثناء قیامھم بأعمالھم، بل إن الذي 

 .١"یُسأل ھو مرتكب الجریمة منھم شخصیاً

ومن ثم فإن إقرار معاقبة ھذه الأشخاص یتطلب تدخلاً من المشرع لیحدد في  -
ا، وقواعد نصوص صریحة نطاق مسئولیتھا والإجراءات التي تتبع لمحاكمتھ

 .٢تنفیذ الجزاء الجنائي الذي یحكم بھ ضدھا

وقد تضمن التشریع المصري حالات استثنائیة للمسئولیة الجنائیة للشخص  -
 : ٣المعنوي یمكن ردھا إلى نوعین

المسئولیة غیر المباشرة وذلك في حالة النص على أن یكون الشخص : الأول
رتكب الجریمة عن تنفیذ المعنوي مسئولاً بالتضامن مع الشخص الطبیعي م

العقوبات المالیة التي یحكم بھا أو یجعل معاقبة الشخص المعنوي تابعة لإدانة 
من قانون تنظیم الاتصالات " ٨٦"الشخص الطبیعي العامل لدیھ من ذلك المادة 

من قانون البیئة المعدلة بالقانون رقم " ٧٢"والتي سنعرض لھا لاحقاً، والمادة 
  .٢٠٠٩٤ لسنة ٩

                                                 
 .٦٨١ صـ١٣١ رقم ١٨ مجموعة أحكام محكمة النقض س -١٦/٥/١٩٦٧نقض )  ١
 . وما بعدھا٦١ صـ-  المرجع السابق-شریف كامل/ د)  ٢
 . صـ- المرجع السابق-شریف كامل/ ، د١٢٩ صـ- المرجع السابق-أحمد عمر سالم/ د)  ٣
قبل تعدیلھا على أن یكون ممثل  ١٩٩٤ لسنة ٤من قانون البیئة " ٧٢"تنص المادة )  ٤

التي " ٦٩"الشخص الاعتباري أو المعھود إلیھ بإدارة المنشآت المنصوص علیھا في المادة 
تصرف في البیئة المائیة مسئولاً عما یقع من العاملین بالمخالفة لأحكام المادة 

ذا القانون من ھ" ٨٧"وتوقع علیھ العقوبات المنصوص علیھا في المادة ......... المذكورة
 حیث ٢٠٠٩ لسنة ٩ولما كان ھذا النص منتقد من عدة أوجھ فقد تم تعجیلھ بالقانون رقم 

استلزم التعدیل بتقریر المسئولیة أن یكون الشخص المعنوي قائماً بالإدارة الفعلیة للمنشآت 
وجب التي تصرف في البیئة المائیة وأن یكون على علم بما یقع من العاملین بالمنشأة، كما أ

 -  القسم العام- أشرف توفیق/ المشرع أن تقع الجریمة بسبب إخلال الجاني بواجبات وظیفتھ، د
 .٢٤٣ صـ-٢٠١٤ ٢ط
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المسئولیة المباشرة وبموجب ھذه المسئولیة یمكن إسناد الجریمة : انيالث
 إذا توافرت شروط معینة بحیث ترفع علیھ -مباشرة إلى الشخص المعنوي

الدعوى الجنائیة، ویوقع علیھ الجزاء الجنائي الذي یقرره القانون للجریمة، 
ولیة وذلك دون توقف على إدانة الشخص الطبیعي عن ھذه الجریمة، فمسئ

 ١الشخص المعنوي في ھذه الحالة تكون مستقلة عن مسئولیة الشخص الطبیعي
عقوبة تعطیل الجریدة المنصوص علیھا في المادة "ومن تطبیقات ھذا النوع 

 من قانون العقوبات بشأن الجرائم التي ترتكب بواسطة الصحف، المادة ٢٠٠
" ٢٤" المادة ،٢٠٠٢ لسنة ٨٠من قانون مكافحة غسیل الأموال رقم " ١٦"

  . بشأن التوقیع الإلكتروني٢٠٠٤ لسنة ٥من القانون رقم 

لمص لمش  ة  لى خ جهة  لم   : لانتقا 

 فمن ناحیة فھو لم یأخذ بقاعدة عامة ٢یؤخذ على خطة المشرع عدة انتقادات -
یقرر فیھا مبدأ مسئولیة الشخص المعنوي، وإنما ورد النص على ھذه المسئولیة 

تفرقة لا یجمعھا صلة، وھو ما یصم خطة المشرع بالانتقائیة في نصوص م
والتحكم وعدم الوضوح التشریعي، ذلك أن اختیار ھذه القوانین دون غیرھا لا 
یعد أمراً منطقیاً، ومن ناحیة أخرى فإنھ قد ترتب على خطة المشرع أنھ لا یوجد 

 إن ضوابط ھذه نظریة عامة تجمع القواعد التي أخذ بھا في ھذه المسئولیة، بل
المسئولیة وعناصرھا وآثارھا والعقوبات التي یمكن توقیعھا على الشخص 
المعنوي ھي محل اختلاف في القوانین التي نص  على تقریر ھذه المسئولیة 

وكان من الأوفق أن یضع المشرع نصوصاً عامة یورد فیھا ھذه القواعد . فیھا
 . ھذه المسئولیةالتي تطبق في كافة الحالات التي تثیر تطبیق

                                                 
 ١٩٦٣ الطبعة الأولى، ١ ج-  الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن-محمود مصطفى/ د)  ١

 .١٢٢ صـ٧٧رقم 
 ٢٤٥ صـ٢٠١٤ ٢ القسم العام ط-أشرف شمس الدین/ د)  ٢
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  المبحث الثاني

  المسئولية الجنائية لشركات المحمول باعتبارها أشخاص اعتبارية

  

یُعاقب المسئول "من قانون الاتصالات على أن " ٨٦"نص المشرع في المادة  -
عن الإدارة الفعلیة للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي 

ذا القانون إذا ثبت علمھ بھا وكان إخلالھ بالواجبات تُرتكب بالمخالفة لأحكام ھ
 .التي تفرضھا علیھ تلك الإدارة قد أسھم في وقوع الجریمة

یكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما یحكم بھ من  -
 .عقوبات مالیة وتعویضات

وبمطالعة ھذا النص نجد أنھ ینتمي إلى المسئولیة التضامنیة بین الشخص  -
في الوفاء بالالتزامات المالیة التي قد یقضى بھا " الشركة"الطبیعي والمعنوي 

 .١على الشخص الطبیعي

لا بشأ ما  به م عبا  - لتسا ي م  لع ثا  لن ق  لك ه 

لآتي ها في  ج  :٢ن

أوجب المشرع أن یخل المسئول عن الإدارة الفعلیة بواجبات وظیفتھ، وذلك  )١
ساءلة الشخص الاعتباري، وھذا النص یتصف بالغموض وعدم حتى یتسنى م

التحدید ذلك أن تعبیر الإخلال بواجبات الوظیفة ھو تعبیر سائد في نطاق 
المسئولیة التأدیبیة، غیر أنھ لا یصلح دون شك لأن یشكل قوام الركن المادي في 

 حیث جریمة من الجرائم، وھذا ما یتنافى مع مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات
یستلزم وضوح النص وتحدیده وضرورة تحدید الفعل الإجرامي تحدیداً واضحاً لا 

 .لبس فیھ ولا غموض

 التي تطلبھا المشرع فھي تثیر اللبس أیضاً، ذلك ٣وأما صورة الركن المعنوي -
أن المشرع تطلب ثبوت علم الموظف ووقوع الجریمة بسبب إخلالھ بواجبات 

 صورة الركن المعنوي التي تطلبھا المشرع وھل وظیفتھ وھنا یثور التساؤل عن
 تأخذ صورة العمد أم الخطأ؟

الإخلال أنھ أقرب إلى العمد منھ إلى الخطأ فإن " لفظ"وإذا كان المفھوم من  -
ذلك مقتضاه تجاوب فعل الموظف مع نشاط الجاني في الجریمة المرتكبة 
                                                 

 .١٢٩ صـ- المرجع السابق-أحمد عمر سالم/ د)  ١
 . وما بعدھا٢٤٥ صـ-أشرف شمس الدین/ د)  ٢
 .٢٤٦ صـ- المرجع السابق- أشرف شمس/ د)  ٣
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لة فإن القواعد العامة وانصراف إرادتھ إلى ارتكابھا مع علمھ بھا، وفي ھذه الحا
تقضى باعتباره شریكاً في الجریمة بطریق المساعدة، ویكون التجریم على ھذا 

 .١النحو لا فائدة منھ

وإذا كان المشرع  یتطلب ص�ورة الخط�أ، فإن�ھ لا یك�ون م�ن المناس�ب أن تق�رر           -
لجریمة الموظف التي تق�ع بطری�ق الإھم�ال عقوب�ة تماث�ل الجریم�ة الأص�لیة الت�ي                   

ورة العمد، كما أنھ لا یك�ون م�ن المناس�ب أی�ضاً ف�ي ھ�ذه الحال�ة أن تق�رر             تأخذ ص 
 .٢مسئولیة الشخص الاعتباري عن فعل ارتكب خطأ من أحد موظفیھ

كم��ا أن العقوب��ات المالی��ة الت��ي تت��صف بالج��سامة س��تنال م��ن أم��وال الم��ساھمین     
لاق�ة  وأصحاب الأسھم في المؤس�سة المالی�ة وال�ذین لا ص�لة لھ�م بالجریم�ة ولا ع                 

لھم بإدارتھا بل ولا یملكون حتى ذلك، وھو أمر إن تحق�ق لأدى إل�ى إلح�اق الأذى       
بھم وإلى أن تنصرف آثار العقوب�ة إل�ى غی�ر م�ن ارتك�ب الجریم�ة وھ�و أم�ر یخ�ل                

  . ٣بمبدأ شخصیة العقوبة

 أن النصوص ال�واردة ف�ى ق�انون الات�صالات ب�شأن إس�ناد الم�سئولیة                 -:الخلاصة 

ت بالوضوح والتحدی�د الت�شریعى الك�افى لإس�ناد الم�سئولیة         لشركات المحمول لیس  
  .الجنائیة لتلك الشركات باعتبارھا شخصیة معنویة 

ومن ثم فقد بات من الضرورى أن یضع المشرع نصوصا واضحة لا تثی�ر الل�بس           
ف��ى التطبی��ق ب��شأن م��سئولیة ش��ركات المحم��ول عم��ا ت��سببھ م��ن أض��رار للإن��سان  

  .والبیئة 
      

  
  
  

                                                 
 المساھمة الجنائیة -محمود نجیب حسني/ ، د٢٤٦ صـ- المرجع السابق-أشرف شمس/ د)  ١

 .٣٦١ صـ-١٩٩٢ ٢ ط-في التشریعات العربیة دار النھضة العربیة
 .٢٤٦ ص- المرجع السابق-  أشرف شمس/د)  ٢
 مبادئ قانون العقوبات القسم - أحمد عوض بلال/  الموضع السابق، د-أشرف شمس/ د)  ٣

 .٧٣٢ دار النھضة العربیة صـ٢٠١٢العام ط
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  ةالخــــاتم

والتكنولوجیا المنبثقة عنھا أصبحت من أساسیات الحیاة على  إذا كانت الطاقة -
الأرض، إلا أنھ یبقى الوجھ السلبي لتلك التكنولوجیا والمتمثل في المضار التي تلحق 

 .بالإنسان والبیئة جراء الاستخدامات المفرطة

في الھواتف وكذلك الحال فینا یخص تكنولوجیا الاتصالات اللاسلكیة المتمثلة  -
النقالة، إذ أن لھذه التكنولوجیا فوائدھا الجمة في اختصار الزمان والمكان إلا أننا أردنا 
تسلیط الضوء على الجانب الآخر لھذه التقنیة والمتمثل في انبعاث الإشعاعات غیر 
المؤینة من أبراج بث ھذه الخدمة، وقد ركزنا في ھذا البحث على الأشعة المنبعثة من 

البث رغم مخاطر الأشعة الصادرة عن الھاتف ذاتھ لأن دور الإنسان في استخدام أبراج 
الھاتف ھو الأساس في المضار الناتجة عنھ ومن الصعب إسناد المسئولیة عن ھذه 
المضار للغیر حیث یعد خطأ المجني علیھ ھنا ھو المعول علیھ، ویجب أي خطأ آخر قد 

 .یُسأل عنھ الغیر

ث في المسئولیة الجنائیة عن الأضرار الناشئة عن الإشعاعات ولذلك قد حددنا البح -
 .غیر المؤینة الصادرة عن شبكات المحمول

 فصول على النحو سالف الذكر وخلصنا من خلال الدراسة ٣وقد قسمنا البحث  -

 : والعرض والتحلیل إلى النتائج الآتیة

الموجات تناولنا في الفصل الأول وھو الفصل التمھیدي التعریف ب: أولاً
الكھرومغناطیسیة الصادرة عن شبكات المحمول وأضرارھا على الإنسان والبیئة، حیث 
أشرنا إلى التعریف التخصصي لتلك الموجات وخصائصھا وأھمھا أنھا غیر مؤینة، 

  .ومنتشرة ویصعب تحدید مصدرھا
وخلصنا من خلال ھذا العرض العلمي المتخصص إلى ذكر الأضرار المحتملة للتعرض 

ذه الموجات والتي تبدل شركات المحمول قصارى جھدھا في نفیھا وطمث الأبحاث لھ
التي تجرى بشأنھا، حیث تتعدد ھذه الأضرار في أشكالھا وتأثیراتھا على الإنسان 

  .والبیئة وتتراوح ما بین وجع بالرأس إلى حد الإصابة بالسرطان الذي قد یؤدي بالحیاة

لمواطنین یستغیثون بالسلطات لحمایتھم من وعرضنا لنماذج من بلاغات وشكاوى ا -
تلك المضار وتقف المصالح المتعارضة وضغوط الشركات وطمع ملاك البنایات حائلاً 

 .دون تحقیق شكواھم أو البت فیھا

وإزاء ذلك فقد عرضنا في الفصل الثاني لمدى سریان النصوص العقابیة على  -

درة عن شبكات المحمول حیث الأضرار الناشئة عن الإشعاعات غیر المؤینة الصا
 : قسمنا ھذا الفصل إلى مبحثین

عرضنا بالمبحث الأول لموقف بعض التشریعات من تلك المسئولیة وفي المبحث  -
 .الثاني عرضنا لموقف المشرع المصري
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حیث اتضح لنا من خلال عرض لنماذج بعض التشریعات ومنھا التشریع القري  -

معنیة بھذا الأمر ووضعت لھ تشریعات خاصة والتشریع العراقي أن ھذه التشریعات 
 بشأن ٢٠٠٢ لسنة ١٣ولم تترك الأمر للقواعد العامة حیث صدر في قطر القانون رقم 

الوقایة من الإشعاع وتناول تفصیلاً المسئولیة الجزائیة لشركات المحمول حیث تبنى 

 التي تلزم المسئولیة الجنائیة لتلك الشركات باعتبارھا شخص معنوي وحدد العقوبات
المسئول عن تلك الشركات حال المخالفة، وقد حذا المشرع العراقي ذات الحذو 

 الخاص بالوقایة من الإشعاعات غیر المؤینة ٢٠٠٧ لسنة ١بإصداره القانون رقم 
 .الصادرة عن أبراج المحمول

وفي المبحث الثاني عرضنا لموقف المشرع المصري بدءًا بالتشریعات الجنائیة  -
المتمثلة في قانوني البیئة والاتصالات ثم للقواعد العامة في قانون العقوبات الخاصة 

 .وخلصنا إلى الآتي

منھ على ضوابط تطبیقھ " ١٠١"فیما یتعلق بقانون البیئة فقد نصت المادة : أولاً -
لا یخل تطبیق العقوبات المنصوص علیھا في ھذا الباب بتوقیع أیة عقوبة أشد "بأنھ 

 .قانون أخرمنصوص علیھا في 

الصورة التجریمیھ " وقد نص قانون البیئة على نوعین من الصور التجریمیة  -
وتكون عند مخالفة أحكام قانون البیئة " ٩٥"المنصوص علیھا بالمادة "  الأولى

عموماً إذا نشأ عنھا إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بعاھة وتشدد العقوبة إذا ترتب علیھا 
ني علیھم، وعرضنا للمشاكل المثارة بشأن تطبیق ھذا الوفاة وتغلظ حال تعدد المج

 .النص

الصورة الثانیة جریمة زیادة النشاط الإشعاعي عن الحد المسموح بھ المنصوص  -

 والتي یمكن أن تنطبق بشأن ١٩٩٤ لسنة ٤من القانون رقم " ٤٧"علیھا بالمادة 
 .التلوث بالأشعة الصادرة عن شبكات المحمول

ن الاتصالات باعتباره أحد القوانین الخاصة المنطبقة بشأن التلوث تعرضنا لقانو: ثانیاً
بالإشعاعات غیر المؤینة الصادرة عن شبكات المحمول وكما ھو الشأن في نصوص 
جرائم البیئة فإن إعمال القواعد والأحكام الواردة بھ رھین بعدم وجود قانون آخر ینص 

  .على عقوبة أشد
الخاصة " ٨٣"ي قانون الاتصالات في نص المادة ویتمثل النص التجریمي الوارد ف

بعدم الالتزام بالضوابط والمعاییر الخاصة بالسلامة الصحیة والبیئیة أو التدابیر 
من قانون تنظیم " ٣٧"، "٣٦"، "٣٥"، "٦"الإنشائیة المشار إلیھا في المواد 

الذكر أنھ ، وقد تبین لنا من خلال مطالعة النص سالف ٢٠٠٣ لسنة ١٠الاتصالات رقم 
لا یجابھ ولا یغطي كافة الأضرار الناشئة عن شبكات المحمول إذا اتخذت إحدى أوصاف 
جرائم الاعتداء على الإنسان بكل مقوماتھ، ولكن ھذا لا یمنع من إضافة نص المادة 

من قانون الاتصالات إلى أي نص تجریمي آخر باعتبار أن مخالفة نص المادة " ٨٣"
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لات یعد أحد مفترضات السلوك الإجرامي المترتبة على من قانون الاتصا" ٨٣"
من قانون العقوبات باعتبار أن " ٣٢"انبعاثات شبكات المحمول مع إعمال نص المادة 

  .ھذه الحالة تعد ضمن حالات التعدد المعنوي

تعرضنا في الفرع الثالث لمدى إمكانیة تطبیق المبادئ العامة في قانون العقوبات  -
وث بالإشعاعات غیر المؤینة وذلك حال عدم كفایة التشریعات الجنائیة بشأن جرائم التل

 .الخاصة لتغطیة كافة النتائج الإجرامیة المترتبة علیھا

وخلصنا إلى أن التلوث بالإشعاعات غیر المؤینة الصادرة من شبكات المحمول قد  -

 جریمة قتل یتخذ صورة العمد أو الإیذاء الخطأ وفي الحالة الأولى یمكن المساءلة عن
عمدي بالامتناع عن اتخاذ السلوك الواجب ، أو بالإیجاب إذا تعمدت إحدى الشركات 

زیادة مكونات النشاط الإشعاعي وتركھا تعمل على إیذاء البیئة والبشر، وتعرضنا 
 .لصورة القصد الجنائي ومدى إمكانیة الإرتكان إلى نظریة القصد الاحتمالي

جرامي صورة إحدى جرائم الإیذاء البدني المتمثل في كذلك یمكن أن یتخذ السلوك الإ -
جریمة إعطاء مادة ضارة سواء أدت إلى الوفاة أو إحداث عاھة مستدیمة أو أدت إلى 

الإخلال بالوضع الصحي عموماً وھو من أكثر الأوصاف القانونیة التي یسھل إثباتھا 
 .واتخاذھا أساساً لمسئولیة شركات المحمول

یة صورة الخطأ فإنھ یمكن المساءلة عن جریمة قتل خطأ أو إصابة وفي الحالة الثان -

خطأ حسب النتیجة الإجرامیة المترتبة على التلوث بالإشعاعات ویمكن نسبة الخطأ إلى 

الشركات بسھولة إذا أثبتنا عدم مراعاة القوانین واللوائح والأنظمة والمعاییر المتبعة 
الإھمال من الصور التي یمكن نسبتھا إلى في ذلك، كذلك تعد صورتي عدم الاحتیاط و

 .شركات المحمول لعدم اتخاذھا واجبات الحیطة والحذر لتفادي وقوع الأضرار

وأخیراً تعرضنا في الفصل الثالث من البحث للمسئولیة الجنائیة لشركات المحمول  -
حیث أشرنا إلى المسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة بصفة عامة وفي التشریع 

صري بصفة خاصة وعرضنا للانتقادات الموجھة للمشرع المصري في عدم أخذه الم
بقاعدة عامة یقرر فیھا مسئولیة الشخص المعنوي وعدم وضوح خطتھ في ھذا الشأن 
وحتى النصوص المتفرقة التي نص فیھا على تقریر المسئولیة الجنائیة  للأشخاص 

من قانون الاتصالات بشأن " ٨٦ "الاعتباریة ھي محل خلاف، ومن ذلك ما ورد بالمادة

مسئولیة شركات المحمول باعتبارھا شخصیة اعتباریة، وما أثاره من لبس وغموض 
 .في التطبیق

  .وفي ضوء النتائج التي خلصنا إلیھا نضع توصیات البحث
تنظیم منح التراخیص للشركات بحیث یتم وضع ضوابط إنشاء وتركیب محطات  )١

یات تشغیلھا، وتحدید نسبة قوة الإشعاع المسموح بھا، وأبراج الھاتف النقال وإحداث

ووضع حد لمعامل الأمان ضد الإشعاع، وخطر إقامتھا داخل المناطق السكنیة أو 
بالقرب من المستشفیات والمدارس والجامعات وتشكیل ھیئة مختصة إصدار تراخیص 
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 من مدى إقامة ھذه الأبراج والرقابة علیھا وقیاس موجاتھا بصفة دوریة للتأكد
 .مطابقتھا للمواصفات القیاسیة العالمیة فیما یتعلق بعوامل الأمان الإشعاعي

إلزام الشركات بتقدیم كافة المعلومات والبیانات المتعلقة بالمخاطر المحتملة  )٢
لأنشطتھا ودراستھا، وتشكیل ھیئة مختصة للرقابة الدوریة على نسبة الموجات 

لدوري للسكان والكائنات الحیة الموجودة بالقرب المنبعثة من ھذه الأبراج، والفحص ا
 .من ھذه الأبراج

إجراء فحص طبي دوري على الأسر التي تقیم بالمباني التي یوجد فوقھا أو بالقرب  )٣
 .منھا أبراج للھواتف النقالة للتأكد من سلامتھم، ومدى إصابتھم بأضرار صحیة

الھاتف النقال على صحة دعم البحوث والدراسات العلمیة لقیاس تأثیرات أبراج  )٤

 وتجمیع نتائج الدراسات [OMS]الإنسان، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمیة 
 .العلمیة بشأن أضرار الھواتف النقالة، ونشرھا بصفة دوریة

إنشاء صندوق للتعویض عن أضرار شبكات المحمول، یمول بنسبة معینة من أرباح  )٥
 .ضد مخاطر الھواتف النقالةشركات المحمول، ووضع قواعد للتأمین 

ضرورة التدخل التشریعي بإصدار تشریعات تجابھ كافة الصور المحتملة لأضرار  )٦
شبكات المحمول وإلزام الشركات بالمسئولیة على وجھ التحدید باعتبارھا شخصیة 

  .اعتباریة

  واالله ولي التوفیق          
    الباحثة

 رباب عنتــر/ د        
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  قـائمة المراجـــع
 لقرآن الكریم ا )١
 "  الجزء الرابع-البخاري"الحدیث الشریف  )٢

      
  

  المراجع
 سلسلة نشرات الحقائق عن - الإشعاع وحیاة الإنسان-إبراھیم المسیري وآخرین 

 .١٩٩٤ دمشق - ھیئة الطاقة الذریة-المجموعة الدولیة لتشمیع الأغذیة

 النھضة  دار٢٠١٢ القسم العام ط - شرح قانون العقوبات-أحمد عوض بلال 

 .العربیة

 الجرائم المستحدثة في نطاق تكنولوجیا الاتصالات الحدیثة -إبراھیم طنطاوي/ د 

 . منشأة المعارف٢٠٠٩

 دار النھضة العربیة - المسئولیة الجنائیة لتكنولوجیا الاتصال-أحمد حسام تمام/ د 
٢٠٠٢. 

 دار النھضة العربیة- القسم العام-أحمد فتحي سرور/ د . 

 ٢٠٠٤ دار النھضة العربیة - الحمایة الجنائیة للبیئة-یق شمسأشرف توف/ د. 

 الحمایة الإجرائیة للبیئة دار الجامعة الحدیثة بالإسكندریة -أمین مصطفى محمد/ د 

٢٠٠١. 

 ١٩٧٨ نظریة الحق ط - المدخل للعلوم القانونیة-توفیق فرج/ د. 

 ٥ الموسوعة الجنائیة ج-جندي عبد الملك/ د. 

 القسم الخاص-لوجیز في شرح قانون العقوبات ا-حسنین عبید/ د . 

 ١٩٨٢ منشأة المعارف ط- القسم الخاص-رمسیس بھنام/ د. 

 كلیة الحقوق - المسئولیة الجزائیة للشخص المعنوي-رنا إبراھیم سلیمان/ د 
 .الجامعة الأردنیة

 ط- جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال-رؤوف عبید/ د  

 ٢٠٠٠ ط القسم العام- سامح جاد/ د. 

 دار النھضة ١٩٩٧ ١ المسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة ط-شریف كامل/ د 
 .العربیة

 ٢٠١٠ ١ دار النھضة العربیة ط- القسم الخاص-طارق سرور/ د. 

 الجرائم المستحدثة في نطاق تكنولوجیا الاتصالات الحدیثة -عبد الفتاح بیومي/ د 

 . منشأة المعارف بالإسكندریة٢٠٠٩

 ط مكتبة ج القاھرة- القسم الخاص-لمھیمن بكرعبد ا/ د . 
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 ١ دار النھضة العربیة ط- المسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة-عمر سالم/ د 
١٩٩٥. 

 ١٩٩٠ دار النھضة العربیة - الادعاء المباشر-فوزیة عبد الستار/ د. 

 ١٩٨٢ دار الفكر العربي ط- القسم الخاص-مأمون سلامة/ د. 

 ٢٠٠٢ الحمایة الجنائیة للبیئة الھوائیة -لقويمحمد حسین عبد ا/ د. 

 ١٩٦٣ ١ ط١ الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن ج-محمود مصطفى/ د. 

 دار النھضة ٨٩ ط- شرح قانون العقوبات القسم العام-محمود نجیب حسني/ د 

 النظریة العامة ١٩٩٥ دار النھضة العربیة -العربیة، شرح قانون الإجراءات الجنائیة
، المساھمة الجنائیة في التشریعات ١٩٨٨ ٢ ط- دار النھضة العربیة-للقصد الجنائي

 .١٩٩٢ ٢ دار النھضة العربیة ط-العربیة

 ١٩٨٦ منشأة العارف - جرائم التلوث-معوض عبد التواب/ د. 

 دار النھضة العربیة- نحو قانون موحد لحمایة البیئة-نبیلة عبد الحلیم كامل/ د . 

 ١٩٩٧ دار النھضة العربیة ط-لتلوث بالإشعاع النووي ا-ھدى قشقوش/ د. 
  

  الرسائل العلمیة
 دار النھضة العربیة٢٠١١ الموسوعة البیئیة ط-أشرف ھلال/ م . 

 ٢٠٠٠ دار الثقافة الجامعیة ط- القسم العام-محمد عید الغریب. 

  
 الدكتوراه 

 دكتوراه رسالة- المسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة-إبراھیم علي صالح/ د - 

 .١٩٧٥ ج القاھرة -كلیة الحقوق

 كلیة الحقوق ج - رسالة دكتوراه- الخبرة في المسائل الجنائیة-أمال عثمان/ د 

 .١٩٦٤القاھرة 

 رسالة دكتوراه- المسئولیة المدنیة عن مضار المادة المشعة-عبد الحمید عثمان/ د - 

 .١٩٩٢ ج القاھرة -كلیة الحقوق

 لیة الجنائیة عن الاستخدامات السلمیة للطاقة النوویة المسئو-میرفت البارودي/ د- 
 .١٩٩٢ كلیة الحقوق ج القاھرة -رسالة دكتوراه

  
  المقالات والدوریات

 التأثیرات الناجمة عن شبكات المحمول في التجمعات -أحمد محمد محمود حاني/ د 
 .٢٠٠٥ یولیو ٢٩ العدد - مجلة أسیوط للدراسات البیئیة- طب أسیوط-االسكنیة

 بحث مقدم للمؤتمر - المشكلات القانونیة لاستخامات الھاتف النقال-سمیر الجمال/ د 
 .٢٠١٠ إبریل ٢٨ – ٢٧ ج بنھا -العلمي لكلیة الحقوق
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 مؤتمر دبي - الھواتف النقالة وأضرارھا الصحیة والبیئیة-محمد نجیب صلاحو 
 .الخاص بالأضرار الصحیة والبیئیة للھواتف الخلویة

 التعلیمات والتأثیرات البیولوجیة" منظومة الھواتف النقالة -يولید محمد شمخ- 

 مجلة المؤتمر العلمي للتأثیرات - بحث منشور في مجلة كلیة الفیزیاء بالمملكة المتحدة
 .٢٠٠٧ دبي -البیولوجیة على صحة الإنسان والبیئة

  المواقع الإلكترونیة
 ضرار الناشئة عن الإشعاعات  المسئولیة الجزائیة المترتبة على الأ-أحمد تیلان/ د

 غیر المؤینة نقلاً عن موقع

www.icnirp.org/documents/emfgdl.pdf [www.josj.net] 
 تأثیر أبراج المحمول على صحة الإنسان تقریر منشور على الموقع -ریم الطویرقي 

 الإلكتروني

www.bahraininlineorg/showthreadph?t=٢٤٣٥٤٤ 
 قریر منشور - تأثیرات أبراج الاتصالات على الخلایا والأجسام الحیة-سلمى العشا 

 على موقع

http//www.alhadag.com,invterviewspnpid=٣٣١ 
 كلیة - محمول والتلوث الكھرومغناطیسي التلیفون ال-صلاح الدین عبد الستار 

 الھندسة بحث منشور 

http/www.qohrs.org/picture/phon.htm 
 تأثیر الموجات الكھرومغناطیسیة الصادرة عن الھاتف النقال -معاویة الحمید 

 . عبر الموقع٣ومحطات البث على صحة الإنسان صـ

http.//fufat.alwehdagov.sj-print-view.asp  
  

  المجلاتالجرائد و
 ٢٧/٤/٢٠١٣ العدد - مقال منشور بجریدة الجمھوریة-رباب جعفر/ د 

 تقریر منشور في مجلة تحقیقات علمیة- مخاطر الأشعة غیر المؤینة-منال الغمري - 

 .٢٠٠٦ دار الأھرام المصریة القاھرة -١٣٠العدد 
  المراجع الأجنبیة 

-levasseur (Georges)١٠ responsabilite peneles 
commerciales en droit positip franceais actuel et darn 
lesprogets de reforme envisages  
R.١.d.p.١٩٨٧P.٢٦. 

http://www.icnirp.org/documents/emfgdl.pdf
http://www.bahraininlineorg/showthreadph?t=243544



